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  :ةــمقدم

حیث تمتد جذوره إلى القانون الإنسان اة من أقدم الحقوق التي عرفهییعتبر حق الملك

یتعلقلمابالعرضارتبطتأنهاالإنسان،حتىكافح أجلهامنالتيالحقوقأكثرومن،الروماني

هیبتهفيحتىفحسب،بلالماليلیسلإنسانرصیدافيزیادةمنالحق هذا ،لمابالعقارالأمر

.مدنیة أو  ریف كان سواءفیهیقطن الذيالمجتمعفيوزنه

بین العقارات المتجاورة مما قد الجوار واقعة مادیة وقانونیة تقرر القرب والتلاصق یمثل 

ین، إذ نجد بهم جراء استعمال الملاك الحقیقیفتح باب أمام النزاع حول الأضرار التي تصی

معظم القضایا المعروضة أمام القضاء المتعلقة بالمنازعات القائمة بین الجیران باعتبار أن 

.1قتنا الحاليفي و القضایا المتعلقة بالعقار أصبحت أكثر أهمیة وانتشار 

الملكیة العقاریة الخاصة متعلقة بلا یعتبر حق الملكیة حقا مطلقا، و إنما ترد علیه قیودا 

اورة الحدود الموضوعیة في حق الملكیة، وقید موضوع عمال الحق، حق مجكقید عدم است

الجوار غیر المألوفة، وكذلك من أجل الحفاظ وحمایة حقوق الجیران، إذ أن هذه القیود 

الجار الجار والتزامات بالنسبة للمالك ما هي إلا ضمانات في مصلحة وضة على المالكالمفر 

.الآخر

ضمن أحكام القانون المدني، الوارد على حق الملكیةقیدهذا ال نظم المشرع الجزائري 

یجب على المالك ألا :"و التي تنص من القانون المدني الجزائري 691من خلال نص المادة 

و لیس للجار أن یرجع على جاره في  اراستعمال حقه على حد یضر بملك الجیتعسف في 

دحماني مھدیة، مضار الجوار غیر المألوفة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون العقاري، جامعة -1
.2، ص2013-2012یحي فارس، المدیة، 
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مضار إذا تجاوزت الحد الجوار غیر المألوفة، غیر أنه یجوز له أن یطلب إزالة تلك المضار

على القاضي أن یراعي في ذلك العرف و طبیعة العقارات، و موقع كل منها بالنسبة المألوف، و 

".للآخرین و الغرض الذي خصصت له

من أكثر المواضیع المعاشة في وقتنا الحالي، قید مضار الجوار غیر المألوفةیعتبر

المشاكل القائمة ما بین الجیران سببها استعمال المالك حقه بشكل یضر بجاره ضررا ذ حلإ و 

ضف إلى ذلك .اللجوء إلى القضاءإلى نشوب نزاعات یومیة تنتهي غالبا إلى كبیرا مما أدى 

تلف جوانبه، نظرا لما یطرحه هذا أسباب شخصیة تتمثل في الرغبة الذاتیة للبحث عن مخ

الموضوع من نزاعات یومیة بین الجیران، كثیرا ما یجد القاضي نفسه عاجزا عن الفصل فیها 

.بسبب قیمة علاقة الجوار الأخلاقیة و الإنسانیة

و تكمن أهمیة الموضوع في أهمیة الجوار بدرجة أولي لما له من أثر في حیاة الجماعة، 

التي تقع ي به طبیعة الجوار من تصرفات تحتاج إلى تبیان أحكامها وو لأجل كل ما تقتض

أساسا على الملكیة العقاریة التي تكون محل استعمال من قبل المالك، بیكون أكثر إفادة لمعرفة 

المبادئ التي تقوم علیها، فاهتم الفقه بهذا الموضوع خاصة في العصر الحدیث، لإمكان الجار 

ان ونظریة مضار الجوار غیر المألوفة قائمة في حق ذاتها، أما أهمیته والإطمئنمن الإرتیاح

على الصعید العلمي فإن مضار الجوار غیر المألوفة باعتباره نوع من القیود المفروضة على 

المالك إذ أصبح هذا الأخیر أكثر شیوعا في وقتنا الحالي، مما یلزمنا العرف على بعض 

ومن هنا نطرح .المدافعة على الحقوق في حالة وجودهالأحكام المتعلقة به لكي یمكن 

لقید مضار الجوار غیر المألوفة ما هو النظام القانوني :الإشكالیة
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لابد من تحدید مفهوم هذا القید الوارد على حق الملكیة وإظهار شروط الحدیث عنه 

).الفصل الأول(للإلمام بقیام مضار الجوار غیر المألوفة 

فیكون المضار بالجار مسؤولا اتجاه من سبب له بالتعویض ضمن الآثار المترتبة عن 

).الفصل الثاني(مضار الجوار غیر المألوفة 



قيام قيد مضار الجوار  غير 

المألوفة
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:الفصل الأول 

قیام قید مضار الجوار غیر المألوفة

ترد على حق الملكیة قیود قسمها الفقه إلى قیود عامة مقررة للمصلحة العامة مثل نزع الملكیة 

كالالتزام بعدم إلحاق ضرر بالجار،ولقد و نوع ثاني من القیود مقرر للمصلحة الخاصة للإفراد 

بدأ الاهتمام بموضوع الجوار مع تطور المجتمعات واتجاهها إلى تشكیل تجمعات،و بفعل 

.التطور الصناعي و العمراني و تزاید النمو الدیموغرافي الذي نشأ عنه أضراركبیرة

له أن یطلب إزالة ولیس للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة غیر انه یجوز

هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوفة و على القاضي أن یراعي في ذلك العرف،و طبیعة 

.1"العقارات و موقع كل منها بالنسبة إلى الأخرین و الغرض الذي خصص له

نظریة بالغة الأهمیة مماجلب إلیها فالمشرع الجزائري اعتبر نظریة مضار الجوار غیر المألوفة

الذي بحث عن معني الجوار وأنواع مضار الجوار مع مدى استحقاق التعویض عن  الفقه

،2الضرر النأشئ عن مضار الجوار في شقها غیر المألوفة

.لنطاق تطبیق مضار الجوار)المبحث الثاني(للجوارو لإطار المفاهیم)المبحث الأول(

1
.معدل و متمم30/09/1975المؤرخة في 78عمتضمن القانون المدني،ج ر،الو 26/09/1975مؤرخ في 58-75أمر رقم -

2
الدكتوراه،كلیةالحقوق،جامعة سارة ،جبر الضرر عن مضار الجوار غیر المألوفة،في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شھادة بولقراس-

10،ص2013باتنة،
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:المبحث الأول

مفهوم مضار الجوار غیر المألوفة

فیقع على الجار الالتزام بأن لا الإنسانالجوار حقیقة أزلیة وجدت منذ وجود یعتبر 

بینه وبینهم، غیر أن هذه الإنسانیةیسبب أضرار غیر مألوفة لجیرانه، حفاظا على العلاقة 

شیئ یلازم الإنسان إلا أنه قد عرفتها في العصر الحدیث فالتجاور الظاهرة لم تعرف أهمیة كالتي 

.علیه مضار لا یستطیع تحملهایترتب 

فالضرر الذي یشكوا منه الجار ینبغي أن یكون غیر مألوف كما یجب قبل ذلك أن 

یكون نابعا من الجوار، لهذا نرى أن مصطلح الجوار مرتبط بمصطلح الضرر ارتباطا وثیقا 

.1نظارا لكون الضرر یشكل صورة من صور المسؤولیة المدنیة

و مفهوم مضار الجوار غیر )مطلب الأول(ولهذا سنتناول في هذا المبحث الأول مفهوم الجوار 

).مطلب ثاني(مألوفة

:المطلب الأول

مفهوم الجوار

الإنسان كائن إجتماعي بطبعه، وبالتالي لا یمكن العیش بمفرده وإنما یسعى إلى الحیاة 

قات تجوز الواقع، إن أي علاقة جوار یمكن في جماعة والدخول في العلاقات الإجتماعیة وعلا

.أن تولد أضرار

الفرع (وأنواع الجوار )الفرع الأول(ولهذا إرتأینا إلى تقسیم هذا المطلب تعریف الجوار

)الثاني

.04، صالمرجع السابقسارة ، بولقراس -1
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تعریف الجوار:الفرع الأول 

جم على أن معنى كلمة ة رغم ذلك اجتمعت واتفقت معظم المناالجوار مختلفمعانيإن 

لتصاق والقرب وبالأخص القرب من المسكن ومن هنا قسمنا الفرع إلى عدة الجوار هو الإ

).رابعا(وفقهي ) ثالثا(وقانونیا )ثاني(واصطلاحا ) أولا(تعاریف اللغوي 

للجوارالتعریف اللغوي: أولا

ومنها المجاورة في للجوار في اللغة معان عدیدة، لا تخرج عن معنى الالتصاق والقرب،

المجاورة في المسكن، والشریك في العقار أو التجارة، :الجار على عدة معان منهاویطلقالسكن،

.والزوج والزوجة، والضیف والناصر والمقاسم

مصدر فعل جاور، بمعنى ساكن شخص شخصا آخر، أي أقام قرب الجیمفالجوار لغة بكسر 

.1مسكنه، وتجاور بمعنى جاور بعضهم بعضا

بأنه ’’Voisinage‘‘ووردت كلمة الجوار في معاجم اللغة الفرنسیة التي عرفت الجوار 

2تجاور وتقارب الأشخاص أو الأماكن من بعضها البعض

غة الإنجلیزیة كلمة جوار أي مجموعة من أشخاص یقطنون بجوار بعضهم لوبالتعني 

.3البعض في إقلیم أو منطقة أو شارع واحدا

للجوارالاصطلاحيالتعریف :ثانیا 

بأنه النطاق أو الحیز «یرد به یكثر استعمال مصطلح الجوار في مجال مضار الجوار

طبیعتها متلاصقة أو المكاني أو الجغرافي الذي یتجاوز فیه الأشخاص أو الأموال أیا كانت

.4المجاورةغیر متلاصقة، ویتحدد بالمدى الذي یمكن أن یصل إلیه أذى الأنشطة 

.617نقلا عن ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، ص-1
2-Paul Robertm , le petit robet dictionnaire de la langue français, s -m Paris 1989, P2111.
3-Oxfoford Advanced learner’s , dictionary of curentenglish, xford university presselondon,
1977, P 565.

حواس، المسؤولیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار، دراسة مقارنة، دار الجامعة محمودنقلا عن عطا سعد-4

.98، ص 2001الجدیدة، 



غیر المألوفةقیام قید مضار الجوار :الفصل الأول

7

أما التجاور فهو التواجد في نطاق أو حیز وعلیه فالجوار أعمى وأشمل من التلاصق لأنه 

ا جامدا لمرونته واختلافه یشمل الأموال المتلاصقة والغیر المتلاصقة، هو بهذا لا یمكن تحدید

.في حالة إلى أخرى

للجوار الفقهـيالتعریف :ثالثا

الجوار من حیث مدى التلاصق الذي یتحقق به الجوار حیث اختلف الفقهاء في تعریف 

إلى أن الجوار امتداد التلاصق بین "السنهوري"ومنه الدكتور عبد الرزاق 1ذهب البعض منهم

إلى القول بضرورة "القاضي"العقارین امتدادا كافیا مع ترك تقدیر كافیا هذا التلاصق إلى 

ي حتى یمكن القول بوجود الجوار بین العقارین، لیترك إمتداد التلاصق بین العقارین، بما یكف

هذا الاتجاه للقاضي تقدیر كفایة التلاصق في تحقیق معنى الجوار تبعا للحالة المعروضة 

.علیه

2ومنهم من أعتبر بأن مجرد اجتماع العقارات تقاربها في حي واحد یكفي لتحقیق الجوار

"ذلك یقول)إلى أبعد من3دكتور شقیقا شحاتة یذهب ( لا یهم إذا كان الذي لحقه الضرر :

جارا ملاصقا أو شخصا آخر مقیما بالحي على مسافة من المحل الذي یستعمل استعمالا غیر 

".مألوف

.4العقارات وتقاربها في حي واحد یكفي لتحقیق الجواراجتماعبأن مجرد اعتبرومنهم من 

.قق حتى ولو لم یتوافر شرط التلاصقیمكن أن تتحما سبق فإن صفة التجار ى بناء عل-

ادة، أحكام الضرر ضمن آلیات دفع المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة في نقلا عن سلیمي الهادي، شهیدة ق--1

، 2014، جامعة غردایة، جامعة تلمسان، الجزائر، 02، العدد07القانون الجزائري، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 

.92ص
، 2011، الجزائر، ، دار هومة، الطبعة الثانیة يعواطف ، التزامات الجوار في القانون المدني الجزائر زرارة نقلا عن -.2

.74ص
نقلا عن مراد محمود حسین حیدر، التكییف الشرعي والقانوني للمسؤولیة المدنیة الناشئة عن مضار الجوار غیر المألوفة، -3

.14، ص2009دراسة تحلیلیة ومقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 
.140، ص2011النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه، دار الخلدونیة، الجزائر، نقلا عن حمیدة جمیلة، -4
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للجوارالتعریف القانوني:رابعـا

اكتفتنون المدني الجزائري وفي القوانین المقارنة، حیث الا یوجد تعریف للجوار في الق

هذه القوانین وعلى غرارها القانون الجزائري بتنظیم علاقات الجوار وتبیان القیود الواردة علیها إذ 

.خالفتها دون أن تبین معنى الجوارتضمنت القیود محدّدة الجزاء على م

غیر أن هذا النقص في التعریف لا یعني بأنّ الجوار ظاهرة لیس لها مدلول قانوني، وما 

التشریعات بما فیها التشریع الجزائري بنظریة مضار الجوار غیر أغلباعترافیؤكد ذلك 

المألوفة، لأن تعریف الجوار تعریفا قانونیا ثابتا ومحددا من بین الأمور التي یصعب حسمها، 

التجاور الجغرافي لكون فكرة الجوار ذات طابع متغیر فلا یمكن إخضاعها لمعیار ثابت ما عدا 

1.اصأو الأشیاءاء بین الأشخلدائم وغیر المؤقت شو ا

:الفرع الثاني

أنواع الجوار في القانون

الجوار أعمّ وأشمل من التلاصق لأنه یشمل الأموال المتلاصقة وغیر المتلاصقة، إن 

أخرى، وبعد توضیح وهو بهذا لا یمكن تحدیده تحدیدا جامدا لمرونته واختلافه من حالة إلى 

الجانب الفقهي، وحاولنا الوصول إلى التعریف الدقیق من مفهوم الجوار لغة واصطلاحا، ومن

.جانبه القانوني، سنتطرق في هذا الفرع إلى أنواع الجوار

)ثانیا(والجوار الجانبي ) أولا(سنتطرق إلى تعریف الجوار العادي 

)الرأسي(الجوار العادي :أولا

ویتحقق في العقارات المؤلفة من عدة طوابق، نظرا لتعلق حق كل من حق التعليیسمى

الجارین بملك الآخر، وانتفاع كل منهما بملك الآخر وهذا النوع من الجوار أقوى من الجوار 

الفقهاء على أنه لیس لأحد منهما التعرف في ملكه بما یسبب ضررا اتفقالجانبي، ولذلك 

.345ص المرجع السابق،أحكام الضرر -1
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الصدد أنه لا یصح لصاحب السفل أو العلو أن یعمل عملا إلاّ ویقول أبوا حنیفة في هذا.1لجاره

برضا من صاحبه، والإتفاق بینهما علیه، لأن صاحب العلوّ لا یملك التعرف وأن یضر صاحب 

.السفل

مملوكتین لشخصین ویثبت هذا الحق فیما إذا كانت هناك دار مكونة من دورین أو أكثر

.2للآخرى سبیل المثال، فكل منهما یعتبر جارا رأسیا لأحدهما دور أرضي وآخر دور علوي عل

من القـانون 743ما یطلق علیه في القانون بالملكیة المشتركة المنصوص علیها في المادة  وهذا

.المدني الجزائري

)المطلق(الجوار الجانبي :ثانیا

المالك یتحقق هذا النوع في العقارات المتلاصقة، وقد اختلف بشأنه من حیث مدى منع

.3تضر بملك الجارمن التصرف في ملكه بطریقة

 نحیث ذهب الشافعي وأحمد والمتقدمون من الحنفیة إلى حریة الملك في التصرف بملكه شرط أ

لا یظهر منه قصد الإضرار بالغیر، فحین ذهب الملكیة المتأثرون من الحنفیة إلى أن التصرف 

مستندین بذلك إلى قول الرسول صلى االله 4المالك لملكه مقید بعدم الإضرار بجاره ضررا فاحشا

5.»لا ضرر ولا ضرار في الإسلام«:علیه وسلم

رات المتلاصقة فیما إذا كان مثلا عقارین ج أن هذا النوع من الجوار نلمسه في العقانستنت

متلاصقین بحدود جنبا لجنب فنقول أن القطعة الأرضیة الأولى مجاورة للقطعة الأرضیة الثانیة، 

.إذا كان بینهما حدود، ویمكن تصور ذلك من كل الجوانب المحیطة بالعقار

تخصص قانون -دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون-الهادي سلیمي، ضار الجوار غیر المألوفة-1

.35، ص2017-2016تلمسان،خاص، جامعة أبي بكر بلقاید، 
سعاد بلحواربي، نظریة التعسف في استعمال الحق وتطبیقاته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مذكرة لنیل شهادة -2

.46، ص2014الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.09سارة بولقواس، مرجع سابق، ص-3
، 30إساءة استعمال الحق بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، العدالة، مجلة قانونیة، العددابراهیم المهنداوي، نظریة-4

.12-11، ص ص 1982تصدرها وزارة العدل والشؤون الإسلامیة والأوقاف، أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة، ینایر 
.34فة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ص علي هادي العابدي، الحقوق العینیة، دراسة مقارنة، دار الثقا-5
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:المطلب الثاني 

مفهوم الضرر غیر المألوف

الضرر وتركت المجال للفقه للاهتمام بتعریفه أنواعمعظم التشریعات لتحدید اكتفتلقد 

مساس بحق من حقوقه او مصلحة أخرالذي یصیب الشخص على  الأذىعموما فهو 

الضرر الذي یصیب الجار فاكتفى المشرع بوصفه بغیر مألوفة التي تجاوزت أما.مشروعة 

1.الحد المألوف

(ررغیر مألوف لابد من التطرق إلى تعریف الضرر غیر مألوف فكرة الضأكثرتوضیح ولأجل

وخصائص )الفرع الثاني .(وشروط وجوب توفرها في مضار الجوار غیر مألوفة)الفرع الأول 

)الفرع الثالث (الجوار غیر مألوفة 

:الفرع الأول

تعریف الضرر غیر المألوف

قبل التطرق إلى تعریف الضرر غیر المألوف سوف نسلط الضوء على تعریف الضرر 

الضرر هو الركن الثاني في المسؤولیة المدنیة سواء كانت مسؤولیة :تعریف الضرر :أولا

.2عقدیة أو تقصیریة

.3وتوجه رأي أغلب الفقهاء إلى أن الضرر هو مساس بمصلحة مشروعة للشخص

الأذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة أو بعبارة أخرى هو 

سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة المتعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو بماله أو .4له

لیتخذ الضرر بذلك صورتین ضرر مادي وضرر (.5أو غیر ذلكواعتبارهحریته أو شرفه 

82شهیدة قادة، المرجع السابق، ص -1
.49زرارة عواطف، مرجع سابق، ص-2
.78، ص2004، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، )مصادرالإلتزام(دربال عبد الرزاق، الوجیز في النظریة العامة للإلتزام-3
.185، ص 2009یة العامة للإلتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، فاضیلي إدریس، الوجیز في النظر -4
سلیمان مرقص، المسؤولیة المدنیة في تقنیات البلاد العربیة، القسم الأول، الأحكام العامة وأركان المسؤولیة، الخطأ -5

.31ص، 1972والضرر، معهد الدراسات العربیة بجامعة الدول العربیة، 
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إذا لم یكن هناك ضرر، فلا نحصل على والضرر ركن أساسي للمطالبة بالتعویض، ف)معنوي

كما أن للضرر دور كبیر في تقریر قیمة التعویض، لأن .تعویض مهما كان هناك من خطأ

.1الغرض من التعویض هو إصلاح الضرر

من أهم المصادر وأكثرها تطبیقا في  وهي والفعل الضار یعدّ من المصادر غیر الإرادیة للإلتزام

  .ةالحیاة العملی

(والتعریف الفقهي ) أولا ( ولهذا ارتأینا إلى تقسیم الفرع إلى التعریف القانوني لمضار الجوار

)ثانیا 

التعریف القانوني لمضار الجوار غیر المألوفة: أولا 

عدم الإضرار بجاره، وذلك من في استعمال ملكه بلقد قیّد المشرع الجزائري حریة المالك

لقانون المدني، وهو الأمر الذي طبقه القضاء الجزائري، كما من ا691خلال نص المادة 

والذي جاء 16/06/1992، الصادر بتاریخ 90943یتضح من خلال قرار المحكمة العلیا رقم 

(فیه " من المقرر قانونا أنه یجب على المالك ألا یتعسف في استعمال حفه إلى حد یضر :

.2...)"بملك الجار

أو الضرر الفاحش كما یمسه الفقه الإسلامي هو ما یكون سببا للهدم لضرر غیر المألوف یعد ا

.3، ویمنع الحوائج الأصلیة كسد الضوء كلیةبه ، أو یخرج عن الإنتفاع

هو أن لا یتعسف المالك في استعمال حقه إلى حد «:وفي تعریف آخر للضرر غیر المألوف

مضار الجوار غیر المألوفة، ، ولیس على الجار أن یرجح على جاره في»یضر بملك جاره

لوف ، وعلى القاضي أن ة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المأغیر أنه یجوز له أن یطلب إزال

یراعي في ذلك العرف، وطبیعة العقار، وموقع كل منها بالنسبة للآخر، والغرض الذي خصصه 

صنع الأعراف القضائي ومنالاجتهادمضار الجوار في الحقیقة هي ولیدة وهي تسمیة  .له

1-Philip le tourneretloicgdit, droit de la responsabilité , dalozaction, édition, béta, paris,1997,
P174.

.101، ص1995ات والنشر للمحكمة العلیا، الجزائر، یدالقضائیة، العدد الأول، قسم المنتالمجلة-2
.119محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص-3
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اعتبارات عدة لا یمكن استیعابها والتقالید، وهي تسمیة ممیزة ومستقلة ذات مفهوم مرن یتحمل 

.1غیر المألوف رد دقیق للضر إلا بتحدی

التعریف الفقهي لمضار الجوار غیر المألوفة:ثانیا

یقصد بمضار الجوار غیر مألوفة ما یكون سببا للهدم وما یوهن البناء، أو یخرج عن 

.2الإنتفاع به كلیة ویمنع الحوائج الأصلیة أي المنافع المقصودة من البناء

ن مضار الجوار غیر المالوفة یقتصر على الأضرار التي تصیب أیتبین من هذا التعریف 

.3دون الأضرار التي تصیب الأشخاص والمنقولاتالعقارات المملوكة للجیران

لفترة وسهولتها، ولعل السبب في ذلك طبیعة علاقة الجوار التي عاش فیها الأفراد في تلك ا

فیلك الوقت إلى ما نعیشه ونشهده في وقتنا والاقتصادير التكنولوجي وعدم وصول التطو 

ي جسدهم أو في أموالهم، وعلیه الحاضر، فلم یكن یتصور أن الأضرار قد تصیب الأشخاص ف

.4یجب على المالك الحرص على عدم تسبب تلك الأضرار

ي العادة على لم تجر كما عرفت مضارالجوار غیر المألوفة على أنها الضرر الفاحش الذي 

یتحمله الجیران في منطقة معینة ووقت معین،  أنتحمله أو هو الضرر الذي لیس من المعتاد 

بالضرر الذي یقلق الراحة، وهو بالتأكید ضرر غیر عادي، لأنه غیر نجد أنها عرفتكما 

.5مألوف وخارج عن الإطار الطبیعي

كریم، نظریة مضار الجوار غیر المألوفة  في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة قاسي نسیفة، بلغربي-1

.14، ص2017-2016الجزائر، -الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة
.120محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص-2
منشأة الطبعة الرابعة، ،)ادرهاأحكامها ومص(أحكام القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، حسن كیرة، الموجز في -3

.147، ص1998الإسكندریة، ، المعارف
عطا سعد محمد حواس، المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي في نطاق الجوار، دراسة مقارنة، دار الجامعة -4

.439، 2001الجدیدة، الإسكندریة، 
مراد محمد محمود حسن حیدر، التكییف الشرعي والقانوني للمسؤولیة المدنیة الناشئة عن مضار الجوار غیر المألوفة، -5

.285، ص2009دراسة تحلیلیة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، الطبعة الأولى، الإسكندریة، 
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رغم هذه التعاریف إلا أن تعریف مضار الجوار غیر المألوفة تبقى مسألة مألوفیة الضرر، وهي 

مسألة نسبیة یصعب تحدید مفهومها بدقة نظرا للإختلاف بین الاشخاص في تحمل الضرر، 

فما قد یبدو مألوفا لشخص في مكان معین، قد یكون غیر مألوفا في مكان أخر كالریف 

.1والمدینة، وبالتالي یصعب تحدید كون الضرر مألوف أم غیر مألوف

:الفرع الثاني

خصائص الضرر غیر المألوف

وارتباط المسؤولیة بفعل الجار الاستمراریةیتمیز مضار الجوار بخصائص تتمثل في 

وارتباط المسؤولیة )الفرع الأول(الاستمراریةإضافة إلى علاقة الجوار وتطرقنا إلى خاصیة 

).الفرع الثالث(وعلاقة الجوار )الفرع الثاني(بالفعل الضار

یةالاستمرار خاصیة : أولا

والاستمراریة، بمعنى أنه یكون متكرر الدیمومةتكتسب فكرة الضرر غیر المألوف صفة 

رفیا وأنیا بضرر غیر مألوف، فمثلا الروائح الكریهة ، دون اعتبار ما كان منه ظ2ومتتابع

المنبعثة وكذلك الدخان المتصاعد من المدخنة باستمرار، كما یدخل في سیاقها ما كان سببا 

قصیرة أو تمیز بالتقطع وعدم لضرر وتمیز بخاصیة الاستمراریة، فما كان منه آنیا أي فترة

القضائي في فرنسا إذ لا الاجتهادما استقر علیه التتابع، فهو لیس بضرر غیر مألوف وهذا 

الظرفیة والآنیة من الأضرار غیر العادیة فلا یسأل عنها المتسبب، كونها الإزعاجاتتعتبر 

.3بذلك مألوفة

ارتباط المسؤولیة بالفعل الضار:ثانیا

، منشأة المعارف، )الملكیة والحقوق العینیة المتفرعة عنهاحق(محمد شوقي محمد عبد الرحمن، الحقوق العینیة الأصلیة، -1

.27، ص2004الإسكندریة، 
.39، ص 2001مروان كساب، المسؤولیة عن مضار الجوار، الجامعة اللبنانیة، بیروت، -2
.84سلیمي الهادي، مرجع سابق، ص -3
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من 691المادة لا بالخطأ المرتكب، حتى أن نص بالضررالعبرة في قیام المسؤولیةتكون 

والضرر هنا یعتبر ركن ثاني ..."إلىحد یضر بملك الجار"القانون المدني الجزائري جاء بعبارة 

ضررا لقیام لأنه یسببفي المسؤولیة المدنیة، فلكي نقول أننا أمام مضار جوار غیر مألوفة 

.وإلا لن نكون أمام مضار الجوار غیر المألوفةالمسؤولیة 

یذهب فقهاء القانون إلى اعتبار أن الضرر هو الركن الثاني للمسؤولیة المدنیة سواء 

أي خطأ من شأنه إحداث ارتكابهعقدیة أو تقصیریة، فإذا تعسف الملك في استعمال ملكیته أو 

بالمسؤولیة مما یعني أنه مسؤول مسؤولیة أضرار غیر مألوفة لجاره، فإن الفعل قد یكون ارتباط

1عن الأضرار التي أصابت جارهتقصیریة

علاقة الجـوار:ثالثا

علاقة الجوار أصلا ومن دونها لا یمكن الحدیث  علىمضار الجوار غیر المألوفة تقوم 

من قانون المدني الجزائري السالفة 691ما یستنتج من نص المادة  وهذا.عن مضار الجوار 

  .الذكر

ترجع مسؤولیة المالك عن مضار الجوار غیر المألوفة إلى تنظیم خاص لعلاقات الجوار -

المتجاورین  كبین الجیران، ذلك أن الملاالاجتماعيفهي مسؤولیة یمیل فیها إلى التضامن 

التي یقضي بها العرف خاصة علاقة الجوار، فنظریة مضار یكونون مجموعة لها قوانینها 

الجوار تتمیز بالأتساع والمرونة لتشمل بذلك الأضرار البیئیة من ناحیة، ومن جهة أخرى تشمل 

عن هذه المضار، ذلك أن هذه المضار لا یمكن رافي، فالمالك هنا لا یكون مسؤولأالجوار الجغ

.2تجنبها

:طلب الثالثالم

.39مروان كساب، مرجع سابق، ص-1
.117، ص2011لخاصة وفقا لأحكام التشریع الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، لیلى طلبة، الملكیة العقاریة، ا-2
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المفاهیم المتشابهة لهاتمییز مضار الجوار عن

القیود التي ترد على حق الملكیة العقاریة للمصلحة الخاصة بوجه عام إلى الجوار ترجع

ما بین الملاك، فهناك قید عام یلزم الجار بألا یستعمل ملكه إلى حد یضر بجاره ضررا غیر 

المألوفة وهي مضار الجوار المألوفة مألوف إلا أن هناك حالات مشابهة لمضار الجوار غیر 

الفرع (وللتمییز یجد التطرق إلى حالة مضار الجوار المألوفة .والتعسف في استعمال الحق

)الفرع الثاني(وحالة التعسف في استعمال حق الملكیة )الأول

:الفرع الأول

مضار الجوار المالوفة عن مضار الجوار الغیر المالوفةتمییز 

الجوار والتي یجب التسامح فیها حتى لا تتعطل أنشطة الجیران أو یستلزمهاالتي هي   

یتعطل استعمالهم لحقوقهم المشروعة، ویقع التزام على كل جار یتحملها، لأنه لا یمكن تجنبها 

.1ونها من ضرورات الجوار ولا مفر منها في الحیاة داخل الجماعةكل

، ولا شك 2"الناتجة عن سلوك مألوف یأتیه الجاربأنّها الأضرار"تعرف الأضرار المألوفة 

أن السلوك المألوف مصطلح واضح یسهل فهمه مقارنة بمصطلح الضرر المألوف إذ یمكن أن 

المالك في إطار السلطات المخولة له كمالك وفي المقابل نتصور بان سلوك عادي یقوم به 

.3سفي لحق الملكیةیر المألوف هو السلوك الناتج عن الإستعمال التعغالسلوك 

4»الضرر الذي جرت العادة على تحمله«الجوار المألوفة كذلك على أنهاأضرار وعرفت  

.5»أن یتحمله الجیران في منطقة معینة ووقت معین ادالضرر الذي من المعت«كما أنها 

.294عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص-1
.124عطا سعد محمد حواس، مرجع سابق، ص-2
الاسلامي والقانوني عبد الرحمن علي حمزة، مضار الجوار غیر المألوفة والمسؤولیة عنها، دراسة مقارنة بین الفقه-3

.2006نهضة العربیة، القاهرة، الوضعي، دار ال
.285مراد محمود محمد حسن حیدر، مرجع سابق، ص-4
، منشأة المعارف، )حق الملكیة والحقوق العینیة المتفرغة عنه(أحمد شوقي عبد الرحمن، الحقوق العینیة الأصلیة -5

.2004الإسكندریة، 
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تختلف مضار الجوار غیر المألوفة عن مضار الجوار المألوفة التي یمكن للجار أن 

یتحملها مثلا الضوضاء المنبعثة من الرادیو والتلفزیون، وتلك التي یحدثها العمال الذین 

یستیقظون مبكرا وبكاء الأطفال، والمضایقات التي یحدثها الجار الذي ینام متأخرا أو الذي 

اس في الجماعة یاح الدیوك، فهي مضار الجوار مألوفة تفرضها حیاة النیستیقظ مبكرا وص

من القانون 691على جاره بالتعویض عنها لصریح نص المادة ولیس للجار أن یرجع

.1الجزائريالمدنی

یجب التأكید على أن مسؤولیة المالك تقوم فقط على ما یأتیه من أضرار فاحشة، أما في 

یها فإنه لیس للجار أن یشكو أي المألوفة التي جرت العادة التسامح فحالة الأضرار الیسیرة 

ذلك أن علاقة الجوار أي التلاصق والتقارب بین الأماكن عموما تقتضي غالبا حدوث .منها

.2مضایقات وأضرار لا یمكن تجنبها إلا بالتضییق على الناس في استعمال حقوقهم

 تتجاوز قدرا معینا من الخطورة فإن ذلك فإذا كان ما یشكو منه الجار من أضرار لا

یضفى علیها صفة المألوفیة، ومن ثم یلزم الجار بتحملها ولا یجوز له طلب التعویض عنها لأن 

وأن التسامح بین الجیران بفرض .الحیاة في الجماعة تقتضي وجود قدر معین من الأضرار

.3وارعلى الجار أن یتحمل جاره الحد الذي تدعو إلیه ضرورة الج

:الفرع الثاني 

.38سابق، صسارة بولقراس، مرجع -1
عبد المعز فرج، التزامات الجوار كقید من القیود الواردة على حق الملكیة في الشریعة الاسلامیة والقانون المدني، فرید -2

.105، ص1979رسالة الماجستیر في الفقه المقارن، جامعة الأزهر، كلیة الشریعة والقانون، القاهرة 
.284، ص2008لناشئة عن تلوث البیئة، دار الجامعة الجدیدة، الازایطیة، یاسر محمد فاروق المناوي، المسؤولیة ا-3
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التعسف في استعمال الحق

مكانة خاصة في الدراسات القانونیة، فهي تتعلق بنظرة تحتل نظریة التعسف في استعمال الحق 

المشرع للحق الفردي فالاتجاه التشریعي الذي یطلق الحق الفردي ینكر هذه النظریة أو یضیقها، 

جتماعیة فإنه یرحب بهذه النظریة، لأنها وسیلة الذي یقید الحق الفردي بوظیفته الإأما الإتجاه

.1تشریعیة فعالة لتكریس هذه الوظیفة

فه عفسا أخذه بقوة ي اللّغة هو أخذ الشیئ على غیر طبیعته ومثله الإعتساف وعسفوالتعس

"وعسف في الأمر .2"فعله من غیر رویة ولا تدبر:

البعض تعبیر المضار في استعمال الحق وهو التعبیر المختار لدى فضیلة واصطلاحا إختار

الشیخ محمد أبو زهرة، وأخذ هذا التعبیر من القرآن الكریم عند تنفیذ الوصیة إذا لم یكن فیها 

ةً مِّنَ وَصِیَّ ۚ◌ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ ۚ◌ «:تطبیقا لقوله تعالى.3مضاره

»4)12(وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ ۗ◌ اللَّهِ 

نظریة التعسف في 10-05ضع المشرع الجزائري بعد تعدیل القانون المدني بالقانونو 

مكانها المناسب، حیث أنّه من جهة یعتبر التعسف صورة من صور الخطأ، فهناك لا تقوم 

فر أحد المعاییر، ومن جهة أخرى یستعمل مصطلح اثبات تو إالمسؤولیة إلا بعد إثبات التعسف ب

التعسف عند إقراره النظریة مضار الجوار، فالمسؤولیة هنا تقوم بتوفر الضرر والمضار غیر 

(المألوفة دون الحاجة إلى إثبات التعسف وقد استعمل المشرع الجزائري هذا المصطلح 

ري، إذ یلاحظ أن المشرع المصري من القانون المدني الجزائ691/01في نص المادة )التعسف

ذلك لاعتباره مضار الجوار خارجة عن نطاق استعمل مصطلح الغلوّ في استعمال الحق، 

نظریة التعسف في استعمال الحق، إذ تعد مضار الجوار خروجا عن حدود الحق ولیس تعسفا 

رشید شمشیم، التعسف في استعمال الملكیة العقاریة، دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، دار -1

.04ن، ص.س.الخلدونیة، الجزائر،د
.2943، ص 04لسان العرب لمختار الصحاح، ج-2
.58عواطف، مرجع سابق، صزرارة  -3
.30سورة النساء، الآیة -4



غیر المألوفةقیام قید مضار الجوار :الفصل الأول

18

"فیه، وعلیه یمكن تعریف التعسف بأنه لحق في وجه انحراف بالحق عن غایته أو استعمال ا:

1"غیر مشروع

ممارسة الحق على نحو یخالف المقاصد و الأهداف التي رسمها و «وعرف التعسف كذلك بأنه

«بأنهویعرف التعسف كذلك»2حددها القانون أو المشرع على نحو یحقق الإضرار بالغیر

بمعنى استعمال الحق لتحقیق غرض غیر الغرض الذي خصص »3انحراف بالحق عن غایته

ذلك الحق لتحقیقه ، و الملاحظ أن هذا التعریف استند إلى الغایة و الهدف الذي تم استعمال 

.الحق لأجله

planiolبلانیول«و یرى الفقیه الفرنسي أن التعسف في استعمال الحق لا یغدو أن یكون :4»

le:تجاوزا للحق،لأن الحق ینتهي حیث یبدأ التعسف  droit cesse ou l’abus

commence » «

بأنه استعمال الحق بشكل یؤدي "التعسف في استعمال :5و لقد عرف الشیخ أحمد أبو زهرة 

بالغیر أكبر من إلى الإضرار بالغیر إما لتجاوز حق الاستعمال المباح عادة ، أو لترتیب ضرر

.منفعة صاحب الحق

عمال التعسفي للحق یشكل الاست:"مكرر من القانون المدني الجزائري124حسب نص المادة 

"خطأ 

:لاسیما في الحالات التالیة 

.إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر-

.إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر-

.39سارة بولقواس، مرجع سابق، ص-1
عمر فخري، تجریم التعسف في إستعمال الحق بوصفه سببا من أسباب الإباحة ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر و -2

.37، ص 2011التوزیع ،عمان  الأردن، 
.349، ص 1977، نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، فتحي الدریني-3

4-Planiol ,"traité élémentaire du droit civil " , tome 2,10emeédition, Paris, 1932, p 871.
.20، ص 2007التعسف في استعمال الحق في الأحوال الشخصیة ، دار الفكر ، الأردن ، عبیر ربحي شاكر القدومي ،-5
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.إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة-

،  اتعتبر هذه أول صورة من صور التعسف ، وهي أكثر وضوح:قصد الإضرار بالغیر -1

فلو أن المالك وهو یستعمل حق الملكیة كان الدافع له إلى ذلك هو إحداث ضرر للجار 

بدون أن یصیب منفعة من ذلك ، كان استعماله لحق الملكیة على هذا النحو تعسفا 

.1یستوجب مسؤولیته

أكثرها شیوعا في الشرائع الحدیثة، لأنه كثیرا ما هذا المعیار هو أقدم معاییر التعسف و

شخصیة للإضرار بجاره، الأمر الجوهري في هذا یسخر المالك حقه لمجرد تحقیق مقاصد

.2ولو أفضى استعمال الحق إلى تحصیل منفعة لصاحبه.المعیار هو توافر نیة الإضرار

لتعسفي لهذا الاستعمال ما و القصد من استعمال الحق للإضرار بالغیر یعتبر من الوصف ا

قد یحففه من بعد، من منفعة عارضة لم یقصدها صاحب الحق أصلا، طالما أن هذه 

3.المنفعة تكن مقصودة لذاتها، بل جاء تحقیقها عارضا بحتا

التفاوت بین المصلحة و الضرر-2

تختلف هذه الحالة من التعسف عن سابقتها في كونها لا تستند إلى الشخص صاحب 

و إنما تقوم على وجوب التوازن بین المصلحة المقصودة من استعمال الحق و الحق، 

الضرر الناجم عن استعماله بالنسبة للغیر، ولهذا السبب اعتبر هذا المعیار معیارا 

إذا استعمل الشخص حقه ابتغاء مصلحة قلیلة الأهمیة لا تتناسب مع .4موضوعیا بحتا

5.ن نیة صاحب الحقالضرر البلیغ یصیب الغیر، بغض النظر ع

.64زرارة عواطف، التزامات الجوارفي القانون المدني الجزائري، مرجع سابق ص -1
منشأة ) عام الأموال، الحقوق، حق الملكیة بوجه(محمد كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، -2

.346، ص 2005المعارف، الاسكندریة، 
.85عطا سعد محمد حواس، مرجع سابق، ص -3
عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العینیة الأصلیة، دراسة في القانون اللبناني و القانون المصري، دار النهضة العربیة، -4

.57ن ، ص.س.بیروت، د
5- NourdineTerki, les obligations, (responsabilité civil et régime général), office des publications
universitaires Alger, 1982, p 58.
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یعد هذا المعیار من الناحیة العملیة أدق صور التعسف في استعمال و أهم صور من 

صوره،غیر أنه یعد من أصعب صور التعسف من حیث تطبیقه، فالضرر ینبغي أنه جسیما 

بالمقارنة مع المصلحة المبتغاة من استعمال الحق التي تعد تافهة مقارنة بالضرر الذي 

1.بسببهایصیب الغیر

شروعةمال الحق لتحقیق مصلحة غیر ماستع-3

یعتبر الجار متعسفا في استعمال حقه حتى و لم یقصد الإضرار بالغیر و حتى و لو كانت 

إلى  التي یرميالمصلحة كبیرة الأهمیة بالمقارنة بالضرر الحاصل للغیر إذا كانت المصالح 

تحقیقها غیر مشروعة 

مصلحة غیر شرعیة إذا كان تحقیقها یخالف حكما من أحكام القانون أو ما یتعارض تعتبر

مع النظام العام و الآداب العامة، بغض النظر عن الفائدة التي یجنیها من وراء ذلك، و بغض 

2.النظر عن توافر نیة الإضرار بالجار من عدمها

طة واسعة في رقابة استعمال و هذا المعیار كسابقه معیار موضوعي مرن یجعل للقضاء سل

المالك الذي یطالب ر اعتبر متعسفا في استعمال حقه، الحق، و بناء على هذا المعیا

بإخلاء المنزل من مستأجره بحجة حاجته للسكن فیه بعد محاولته زیادة الأجرة علیه فوق ما 

3.یسمح به القانون و إخفاقه في ذلك

لمعاییر مجالا في تطبیقاته العملیة باعتبار یعد معیار المصلحة غیر المشروعة أوسع ا

و .أن استعمال الحقوق یجب أن یكون استعمالا مشروعا حتى یكون جدیر بحمایة لقانون

تعتبر من الصور الثالثة من صور التعسف في استعمال الحق، فالحقوق قرارات لتحقیق 

4.مصالح مشروعة لأصحابها

.101زرارة عواطف، مسؤولیة مالك العقار، مرجع سابق، ص -1
.83عطا سعد محمد حواس، مرجع سابق، ص -2
.143-142ص المرجع السابق،حسن كیرة، -3
، 2007دار الشروق، مصر،)طبیعته و معیاره في الفقه و التشریع و القضاء(شوقي السید، التعسف في استعمال الحق-4

.301ص 
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لى النتائج و الغایات غیر أن نیة صاحب و هو معیار موضوعي بوجه عام لأنه ینظر إ

الحق أثر في هذه الحالة في الكشف عن غایته و هي المصلحة غیر المشروعة لذا یمكن 

1.اعتباره معیارا ذاتیا من ه الناحیة

:المبحث الثاني

نطاق تطبیق نظریة مضار الجوار

یضر بملك الجار ضررا غیر مألوفا، فلیس یلتزم المالك بالامتناع عن استعمال عقاره فیما

كل عمل ضار بالجار یوجب مسؤولیة المالك، بل یجب التسامح و تحمل الضرر الذي 

.تقتضیه طبیعة الحوار

1 - Jacques Flour, jean- lucAubert, Eric sawaux, droit civile, les obligations, t2, les fait juridique,
09 édition deltas, librairie de point, beyroth, liban, 2011, p 11.
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كي تتحقق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة لابد من توافر شروط معینة في الجار 

ق نظریة مضار الجوار غیر من هنا نتطرق إلى شروط تحقیالمسؤول و الجار المضرور،

).المطلب الثاني(والقیود التي ترد على الجوار بوجه خاص)المطلب الأول(المألوفة 

:المطلب الأول

شروط تحقیق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة

مضار الجوار غیر المألوفة لابد من توافر شرطین أولهما تعسف المالك نظریةلتحقیق 

یتصف به كل عمل یحدث ضررا غیر مألوف للجار و هو یصدر في استعمال حقه، و هو 

.1من الشخص عند استعمال حقه أضرار أصابت جیرانه و هذا ما یحدث فیه وقتنا الحالي

)الفرع الأول(وإرتأینا إلى تقسیم المطلب الأول إلى تعسف المالك في استعمال حقه 

).الفرع الثاني(والضرر الذي یصیب الجار 

نظریة  مضار الجوار هي نفسها أسباب قیام المسؤولیة الناشئة عن مضار فشروط تحقیق 

2.الجوار غیر المألوفة

:الفرع الأول

تعسف المالك في استعمال الحق

استعمال الشخص للسلطات التي یخولها له الحق :"یقصد بالتعسف في استعمال الحق

علیها لا تناسب ما یحدثه استعمالا من ضرر الغیر، أو كانت الفائدة التي یحصل 

1"الاستعمال من ضرر للغیر

.73محمد وحید الدین سوار، مرجع سابق، ص -1
.55سارة بولقواس، مرجق سابق، ص -2



غیر المألوفةقیام قید مضار الجوار :الفصل الأول

23

استعماله بطریقة لا تتفق مع ما یقتضیه هذا الحق من استعمال بحسن نیة، : " و هو كذلك

و بما یتفق مع الطبیعة الاجتماعیة للحیاة الانسانیة التي تفرض وجود علاقات قانونیة تنشأ 

2.لها بما یحقق احترام هذه العلاقاتمنها حقوق و واجبات في المجتمع تقتضي استعما

التي انون المدني الجزائريمنالق1ف  691لجزائري ذلك في نص المادةأورد المشرع ا

"یجب على المالك ألا یتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر بملك الجار:"تنص على

و عرف التعسف كذلك بأنه استعمال صاحب الحق لسلطاته المخولة قانونا بكیفیة یلحق 

ضررا 

3.لكن نتائجه أو أغراضه غیر مقبولةالاستعمال في حد ذاته مشروع ، و بالغیر بمعنى أن

كما عرف التعسف أیضا بأن الجار مسؤولا حسب القانون العام عندما یستعمل ملكیته لیس 

كاسب شخصیة له، و إنما بنیة إیذاء جاره، الضرر قد یكون اثر نشاط بالاعتماد أو لم

4.الجار و لیس بتاتا الهدف لذا یكون تعسف في استعمال حق الملك

فالمالك و هو یستعمل حق ملكیته كان الدافع الذي یرمي إلیه هو إحداث ضرر للجار دون 

مسؤولیته، كأن یغرس أن یصیب منفعة من ذلك، یعتبر هذا الاستعمال تعسفا یستوجب 

5.أشجارا في أرضه بقصد حجب النور عن جاره

و من المقرر قانونا أنه یجب على المالك ألا یتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر بملك 

أن النزاع یتعلق بالضرر اللاحق بالمدعى علیه –الجار، و لما كان الثابت قضیة الحال 

في الطعن الناتج من انتشار الغاز المحروق الآتي من مدخنة حمام المدعي في الطعن و 

حاجي وهیبة، جورادي فتیحة، دعاوي المالك في مواجهة مضار الجوار بشكل عام، مذكرة نیل شهادة الماستر في الحقوق، -1

.06،ص 2014، شعبة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة
، ص 2014نظریة القانون، نظریة الحق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -فاضلي إدریس، المدخل إلى القانون-2

395.
.6حاجي وهیبة، جورادي فتیحة، مرجع سابق، ص -3

4 -Terré (f), simller(ph) , droit civil- les biens- 5 éme éd, dalloz paris, 1998, p 220.
.27أحمد شوقي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -5
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عند الاقتضاء فضلا على -أن الخبرة المأمور بها قصد تحدید الضرر و اقتراح حل لإنهائه

رف المصالح الإداریة لا أن شرعیة البنایات و مطابقتها مع المخططات الموقعة من ط

من أحد -عند الاقتضاء –تكون أساس النزاع، ولا یمكن أن تغطي الضرر الملحق 

الجیران و ما دام أن قضاة الاستئناف انتقلوا إلى عین المكان لیشاهدوا الضرر، و حرروا 

  ركزوا  02/09/1990محضر معاینة بتاریخ 

1.لرقابة المحكمة العلیاعلیه قرارهم و أن نتائج هذا المحضر لا تخضع

2واصطلاحا هو القیام بفعل سعیا إلى إصابة الغیر بضرر

أجل تحقق بنیة الإضرار بالغیر من ویفهم من هذا التعریف الاصطلاحي وجوب اقتران الفعل

التعسف في استعمال الحق

:الفرع الثاني

رر الذي یصیب الجارالض

نوع الأضرار التي یسال الجار عنها ووصفها ع الجزائري كما سبق بیانه،لقد حدد المشر 

بالأضرار غیر المألوفة، كما أعطى الجار المضرور حق المطالبة بجبر تلك الأضرار فقط عند 

التي سؤولیة المالك عن التزامات الجارفموقف المشرع كان واضحا في إقامة م.الحد المألوف

.مثل في تعویضه الجار المضرور عنهایفرضها علیه القانون وترتیب جزاء عن تلك الأضرار یت

الذي یعتبره أحد الأشخاص مألوفاو قابلا فالضرر ر یختلف الضرر من شخص إلى آخ

نضرا للاختلاف بین ذهنیات .خر غیر مألوف تماماه شخص آللتسامح بشأنه قد یعد

الأشخاص وظروف معیشتهم فالشخص الذي یمكث ساعات قلیلة بمنزله وقد یحدث العكس 

فالشخص الذي یرجع إلى منزله في ساعات متأخرة من اللیل لغرض الراحة والنوم بسبب مثلا، 

.101، ص 1995المجلة القضائیة، العدد الأول، الجزائر، -1
.2943ابن منظور، مرجع سابق، ص-2
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وأكثر معاناة من صرر ذلك .طول ساعات العمل، هو شخص أكثر حاجة إلى عدم إزعاجه

1.الإزعاج الذي قد یتعرض له من جاره مقارنة بشخص یعمل لساعات قلیلة فقط

ن الریف أقل تحملا للضجیج والهواء رر من منطقة لأخرى، فمثلا سكایختلف الض

فمصلحة الجار أولى بالرعایة من المصلحة .الملوث من سكان المدینة الذین آلفو تلك المضار

2.التي یتوخاها صاحب الحق من استعماله لحقه

:المطلب الثاني

.القیود التي ترد على الجوار بوجه خاص

، ذلك أن أغلب هذه القیود ترد على ترمي هذه القیود إلى تحقیق رعایة مصالح الجیران

الملكیات العقاریة، وترجع بوجه عام إلى الجوار المتلاصقة، ومن بین هذه القیود توجد تلك 

.المتعلقة بالعقارات المتلاصقة، وكذا المتعلقة بموارد المیاه

)الفرع الأول(إلى تقسیم المطلب الثاني إلى القیود الواردة على المیاهومن هنا إرتأینا

.)الفرع الثالث(مطلة المناور )الفرع الثاني(والقیود الواردة في الجوار 

:الفرع الأول

القیود الواردة على المیاه

ملكیة للمصلحة جاء تنظیم المشرع الجزائري لثروة المیاه في صدارة القیود الواردة على حق ال

:من القانون المدني على مایلي692الخاصة، حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة 

.53ار الجوار غیر المألوفة، مرجع سابق ص عواطف مسؤولیة مالك العقار عن مض زرارة -1

.105عبد الرحمن علي حمزة،مرجع سابق ص -2

.54الجوار غیر المألوفة، مرجع سابقزرار عواطف، مسؤولیة مالك العقار عن مضار-1

55عبد المنعم مفرج الصدة، مرجع سابق، ص -2



غیر المألوفةقیام قید مضار الجوار :الفصل الأول

26

تعتبر جمیع موارد المیاه ملكا للجماعة الوطنیة و یحتل استعمال المیاه أهمیة خاصة 

التنمیة بالنسبة للإنسان، الماشیة، للملاحة و استعمال القوة الكهربائیة، حیث أن شروط الحیاة و 

الاقتصادیة في منطقة ما منطقة ما تتوقف على نظام المیاه السائد فیها و هكذا اعتبرت موارد 

1".المیاه ثروة قومیة

المشرع الجزائري لنظام المیاه أهمیة خاصة لما لها من دور و أهمیة بالغة في أعطى 

2".ماء كل شيء حيوجعلنا من ال"الزراعة، بل وفي الحیاة بصفة عامة مصدقا لقوله تعالى

المؤرخ 17-83رقم نظم المشرع الجزائري استعمال موارد المیاه في قانون خاص هو القانون 

الذي یهدف إلى تنفیذ سیاسة وطنیة :، المتضمن لقانون المیاه1983یونیو 16في

لاستغلال المیاه بالغرض الذي یسمح بإستفادة جمیع المواطنین من هذه الثروة التي لا غنى 

3.نهاع

ورد في القانون ثلاثة أنواع من القیود تبعا ماقسم الفقه القیود المتعلقة بموارد المیاه إلى

المتعلق بها، و هي القید الخاص بحق الشرب و السقي، و القید المتعلق بحق المجرى و قید 

.الصرف أو المسیل

من مسقاه خاصة یعرف هذا الحقبأنه حق الشخص في أن یرویأرضه":حق الشرب :أولا

.4"مملوكة لشخص آخر

و یشترط لاستعمال هذا الحق 5الحق في نصیب من الماء لسقي الزرع"كما عرف بأنه 

فالأصل أن الري من المسقاة المملوكة 6"أن یكون مالك المسقاة قد استوفى حاجته من الماء

1-Alex،weile, droit civil, tom2, les biens, 2emeéditions, précisdollez, Paris, 1974, P 86.
.30الآیة سورة الأنبیاء، -2
جوان 15المؤرخ في 13-96المتضمن قانون المیاه المعدل و المتمم بأمر 1983جوان 16في المؤرخ 83/17قانون -3

1996.
.72عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص -4
وائل محمد شحاته الخطیب، القیود الواردة على حق الملكیة في ضوء أحكام محكمة النقض، دار الألفي لتوزیع الكتب -5

.24، ص 2003مصر، القانونیة بالمینا، 
.45أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -6
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ري أرضهم و سقیها و لكن لغیر مالكها من الملاك المجاورین أیضا1.ملكیة خاصة هو لمالكها

.من میاه هذه المسقاة

و بالرجوع إلى القانون الخاص بالمیاه لم نجد نصا یعرف أو ینص صراحة على حق الشرب أو 

في آن واحد على خلاف حق الصرف و حق المجرى، أما بالرجوع إلى  االسقي الذي یشكل قید

2."من الماء لسقي الزرعالحق في نصیب :"الفقه نجد أنه یعرف حق الشرب أو السقي بأنه

حق الشرب مقرر فقط للملاك المجاورین، كما أن هذا الحق یثبت للأراضي المجاورة للمسقاة 

3.ذاتها أو للأرض المسقاة

)المسیل(حق المجرى *

حق مالك الأرض البعیدة عن مورد المیاه في أن تمر في أرض بأنهحق المجرى یعرف 

غیره المیاه الكافیة لري أرضه، قد یكون المجرى نفسه مملوكا لصاحب الأرض التي هو فیها أو 

4.یكون ملكا لهما، أو یكون هذا المجرى مشتركا بین عدة أشخاص مشتركین

یستفید كل "أنهالمیاه علىالمتضمن قانون 12-05من القانون 94نصت المادة 

شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص یكون حائز على رخصة أو 

5.امتیاز استعمال الموارد المائیة

.100ص  ،المرجع السابقفرید عبد المعز فرج، -1
.72عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص -2
.265، ص 2004رمضان أبو السعود، العینیة الأصلیة، دار الجامعة الجدید، الإسكندریة، مصر، -3
، 2000شكري سرور، موجز تنظیم حق الملكیة في القانون المدني المصرین دار الثقافة للنشر و التوزیع، القاهرة، محمد-4

.254ص 
.المتضمن قانون المیاه12-05من القانون 94المادة-5
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حق مرور المیاه مهما كانت طبیعتها عبر قناة باطنیة في العقارات الأراضي یعتبر

قلانیة و الأقل ضررا شریطة دفع تعویض و یتم هذا المرور في الظروف الأكثر عالوسیطیة

.مسبق و عادل

حق مرور المیاه لري أرض بعیدة عن موردها عبر أرض مملوكة :"كما یعرف كذلك بأنه

."لشخص آخر

یلاحظ أنه على عكس حق الشرب، یتقرر حق المجرى حین لا تكون للجار وسیلة أخرى 

أخرى للري، كأن یستطیع ري أرضه ریا لوصول میاه الري عن طریقها فإذا كانت لدیه وسیلة 

كافیا عن طریق بئر حصل علیها بالاتفاق مع جیرانه الآخرین و ینبغي على مالك العقار 

المستفید أن یحفظ المجرى بحالة جیدة بحیث لا ینشأ عنه ضرر للأراضي التي یمر فیها، و 

1.التعمیر و الإصلاحعلى مالك العقار الذي فیه المجرى أن یسهل له الوصول لإجراء أعمال

:حق الصرف*

یجوز لمالكي أو مستعملي العقارات :"من قانون المیاه على ما یلي41نصت المادة 

أعلاه، أن یستفیدوا من الأشغال المنجزة برسم 40الخاضعة لحق الاتفاق المبین في المادة 

الاتفاق المذكور قصد تصریف المساه الداخلیة في عقاراتهم أو الخارجة منها في هذه الحالة 

:یتحملون دفع

.دفع نسبة من قیمة الأشغال التي یستفیدون منها-1

.النفقات المترتبة عن التغیرات التي قد تجعلها ممارسة الحق ضروریة-2

2.دفع نصیب للمساهمة في صیانة المنشأة التي أصبحت مشتركة-3

فبینت المادة نوعا ما أن حق المسیل مقابل لحق المجرى فالأول خاص بالمیاه الصالحة و 

:بصرف المیاه غیر الصالحة عن الأـرض فقد یتخذ الصرف صورتینالثاني خاص 

.378، ص 2005، محمد كامل موسى باشا، شرح القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، منشأة المعارف، الإسكندریة-1
.المرجع السابق،17-83أمر -2
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 صرف غیر مباشر، و هي صرف المیاه عبر أرض الجار و عادة إلى مصرف

.عمومي

1.صرف مباشر و هو  باستعمال مصرف الأرض المجاورة

و یقصد بالصرف حق مرور المیاه غیر الصالحة، كذلك حق المسیل یكون بمرور المیاه من 

أعطى القانون حق المسیل ضه حتى تصل إلى أقرب مصرف عام فره بعد ري أر أرض جا

2.لمالك الأرض البعیدة عن المصرف

:الفرع الثاني

ق في الجوارصالقیود الواردة على التلا

یفرض الجوار آلیة التلاحق بین العقارات هذا الأخیر یؤدي أحیانا إلى نشوب نزاعات 

فقد قید المشرع حق الملكیة لمصلحة الجار المتلاحق فمنها القانون بهذا الجانب ولهذا إهتم

القیود التي تتعلق لوضع الحدود الفاصلة بین هذه الملكیات والقیود التي تتعلق بالحیاطین

الحائط ) أولا( الفاصلة بینها وقمنا بتقسیم هذا الفرع إلى قید وضع الحدود للأملاك المتلاصقة 

).ثالثا(المطلات والمنار )ثانیا(الفاصل 

قید وضع الحدود للأملاك المتلاصقة: أولا

الحدود تحدید الخط الفاصل بین أرضین غیر مبنیتین، و إظهاره تتضمن عملیة وضع

وضع الحدود بالنسبة للعقارات دون المنقولات و یتطلب القیام به بصفة یكون .بعلامات مادیة

مشتركة بین مالكي الأرضین المتجاورتین و یثبت الحق في وضع الحدود بقوة القانون بناء على 

3.حالة واقعیة هي تلاصق الملكیتین المتجاورتین

.30معمري عبد النور، التعویض عن مضار الجوار غیر المألوفة، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص -1
.830عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص -2
.462ص  ،مرجع سابقن،محمد وحید الدین سوارن-3
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الملاصق، إذ یترتب على هذا فقد قید المشرع الجزائري استعمال حق الملكیة لمصلحة الجار

التلاصق أن یكون لكل مالك الحق في إجبار جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة و 

:من القانون المدني الجزائري على ما یلي703قد نصت المادة

لكل مالك أن یجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة و تكون نفقات التحدید "

فتعیین الشيء المملوك أمر تقتضیه طبیعة حق الملكیة باعتباره حقا عینیا .1"مشتركة بینهما

.غیره من الأشیاء عنیرد على شيء معین بذاته، أي محددا على نحو یمیزه 

:" ج.م.من الق708المادة وهو ما أكدته تعیین الحدود تحویط الملك أو تسویره، یعني

ن أنه لا تقید من حریة المالك في ملكه و منه یتبی"لیس لجار أن یجبر جاره على تحویط ملكه

.2فلیس لجار إجباره على تحویط ملكه

العقارات اتخاذ طریقة خاصة لتعیینها و تمییزها عن طریق تحدید العقار تحدیدا تقتضي

مادیا بوضع علامات فاصلة بینه و بین العقارات المجاورة، تجنبا للخلافات التي قد تثور بین 

.الملاك المجاورین بسبب صعوبة تعرف كل مالك على حدوده

ضین غیر مبنیتین و إظهاره بعلامات و وضع الحدود یقتضي تحدید الخط الفاصل بین أر 

3.مادیة

الحائط الفاصل:ثانیا

من  708إلى  704نظم المشرع الجزائري قیود الحائط الفاصل بأحكام المواد من المادة 

ج حیث یعتبر الحائط الفاصل صورة من صور الشیوع في الملكیة الخاصة بالجدران و .م.الق

.، مرجع سابقمن القانون المدني الجزائري703المادة -1
.من القانون المدني708/2المادة -2
.110عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابقن ص -3
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بین بنائین، فإذا فصل بین بناءو أرض فلا یعتبر یقصد بالحائط الفاصل ذلك الذي یفصل 

1.حائطا فاصلا

المطلات والمناور:ثالثا

ج .م.من الـ ق711إلى  709نظم المشرع الجزائري قیود المطلات والمناور في المواد 

حیث أن المالك إذا كان حرا في إقامة بنائه ملاحقا للجار، وعلى الحد من ملكه فإنه لا یجوز 

على جاره، لكن القانون یفرض قیودا في هذا الصدد وهي قیود مشتركة تفرض على له أن یطل

وتتشابه المناور والمطلات في كونها عبارة عن 2كل الملاك وأساسها توفیر الحریة والسكینة

.المالك في الجدرانفتحات یحدثها

والهواء تعرف المطلات بأنها الفتحات التي نقبت في حیطان البناء ینفذ منها الضوء 

وهو ما یؤدي إلى التعدي على .بالإضافة إلى سماحها بالإطلال غلى الخارج كالنوافذ والشرفات

3.خصوصیة الجیران إذ كانت هذه المطلات مفتوحة علیها

وقد قید المشرع حق فتح المطلات بقیود ترد على هذه الأخیرة بنوعیها سواء كانت مطلات 

.4مواجهة أو غیر مواجهة

لا یجوز للجار أن یكون له على جاره مطل مواجه " ج .من القانون م703/1ة نصت الماد

على مسافة عن مترین وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي یوجد مطل أو من الحافة 

من الـ 710أما بالنسبة للمطلات الجانبیة، فنصت علیها المادة ".الخارجیة للشرفة أو النتؤ

ار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل على ستین سنتمترا لا یجوز أن یكون الج:" ج.م.ق

من حرف المطل على أن هذا التحریم یبطل إذا كان هذا المطل المنحرف على العقـار المجاور 

عواطف زرارة، عدم التعسف في استعمال حق الملكیة العقاریة الخاصة في النظام القانوني الجزائري، مرجع سابق، ص -1

101.
عسف في استعمال الحق وتطبیقاتها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مذكرة تخرج لنیل سعاد بلحورابي، نظریة الت-2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، "فرع قانون المشؤولیة المهنیة"شهادة الماجیستیر في القانون 

.81، ص27/02/2014الجزائر، 
.119لیلى طلبة، مرجع سابق، ص -3
.2019محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدني الأردني، مرجع سابق، ص-4
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29-90من القانون رقم5إلا إنه بموجب المادة ".هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطریق العام

متر بالنسبة للمطل، المواجهة 04افة القانونیة أصبحت المتعلق بالتهیئة والتعمیر، فإن المس

وأبقى على نفس المسافة فیما یخص المطل المنحرف، وبما أن المبدأ یقضي الخاص یقید 

1العام، فإنه یتم تطبیق أحكام هذا القانون

في القانون الجزائري فتحات في الحائط تسمح بمرور الهواء، ونفاذ یقصد بالمناور 

تمكن بحسب وضعها من الإطلال على ملك الجار لارتفاع قاعدتها عن قامة النور، ولا 

لا : " انون المدني الجزائري التي تنص على ما یليمن الق711الإنسان، حسب نص المادة 

."أیة مسافة لفتح المناور التي تقام من ارتفاع مترین من أرض الغرفة التي یراد إنارتهاتشترك

عن قاعدة الغرفة  لقید الوحید بخصوص المناور هو الارتفاعایتبین من هذا النص أن 

لا . یفوق قامة الإنسان المعتادة حتى لا یستطیع الإطلال منهالمحددة بمترین وهو إرتفاع

تختلف المناور عن المطلات إلا من حیث إمكانیة النظر أو عدمها فهي فتحات في الجدران 

كما تختلف من حیث قیاس مسافتها وقد 2تسمح بنفاذ الهواء والضوء، ولیس استعمالها للنظر

لا تشترك أیة مسافة لفتح المناور التي تقام "أنه من القانون المدني على711نصت المادة 

ولا یقصد بها مرور الهواء ونفاذ النور دون .من ارتفاع مترین من أرض الغرفة التي یراد أنارتها

.3یمكن الإطلاع منها على العقار المجاور أن

فاطمة الزهرة بن شاعة، حق المرور كقید على الملكیة العقاریة في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، -1

.11، ص2011/2012كلیة الحقوق، تخصص قانون عقاري، جامعة یحي فارس، المدیة، الجزائر، 
25زرارة عواطف، مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة، مرجع سابق، ص-2
.من القانون المدني711المادة -3
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:الفصل الثاني

الآثار المترتبة عن مضار الجوار غیر المألوفة

الأصل أن حق الملكیة یمنح صاحبه كافة السلطات على الشيء محل الحقن فله أن یستعمله أو 

یستغله أو یتصرف فیه كما یشاء لكن هذه السلطات إذا استعملت من طرف المالك بشكل یلحق 

، أصبح هذا الأخیر مسؤولا عما أحدثها، و )الجار(ضررا فاحشا أو ضرر غیر مألوف للغیر 

مستویات مألوفة من الأضرار یجري التساهل بشأنها مراعاة للظروف القانونیة هناك أنواع و 

المقررة في القانون، أما إذا تجاوزت الحد المألوف یصبح المالك مسؤول عن تلك الأضرار التي 

.سببها للجار

المبحث (ولهذا قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى مسؤولیة الملك عن مضار الجوار غیر المألوفة 

).المبحث ثاني(والتعویض عن مضار الجوار غیر المألوفة )لالأو 

:المبحث الأول

مسؤولیة المالك عن مضار الجوار غیر المألوفة

لقد قرر المشرع مسؤولیة المالك عما یلحقه بجاره من أضرار إذا كانت هذه الأضرار غیر 

مألوفة، و لا تقوم مسؤولیة المالك على أساس الخطأ و الضرر في إطار المسؤولیة التقصیریة و 

لقد اعترف المشرع الجزائري بالمسؤولیة الناجمة عن مضار الجوار غیر المألوفة، و التي یتحملها 

لمالك الذي یتسبب في الضرر لجاره، و أقر مسؤولیة المالك عن مضار الجوار غیر المألوفة، و ا

میز بین بین المضار غیر المألوفة التي لا یمكن التسامح فیها فأقام مسؤولیة المالك علیها و ألزمه 

.ملها بتعویضها، و بین المضار المألوفى التي لا تقیم المسؤولیة و التي یجب على الجار تح

)المطلب الأول(ومن هنا نتطرق إلى تقدیم شروط قیام مسؤولیة مضار الجوار غیر المألوفة 

).المطلب الثاني(وأنواع المسؤولیة الناشئة 
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:المطلب الأول

شروط قیام مسؤولیة مضار الجوار غیر المألوفة

.المسؤولیةقبل أن نتطرق إلى سرد شروط قیام المسؤولیة سنقوم أولا إلى تعریف 

فالمسؤولیة لم تكن فكرة من ابتكار الفقهاء المعاصرین، بل تمتد جذورها إلى قرون عدیدة 

1.قبل المیلاد

فقد مرت المسؤولیة المدنیة بمراحل مختلفة، عبر فترات زمنیة متعاقبة إلى أن وصلت إلى 

.الشكل الذي علیه الیوم

تعد المسؤولیة الناشئة عن مضار الجوار مسؤولیة ذات طبیعة مستقلة عي غیرها من 

الحدود الأخرى للمسؤولیة رغم إنطوائها تحت دائرة المسؤولیة المدنیة بصفة عامة، ذلك لأن 

المسؤولیة القانونیة نوعان فقط مدنیة و جزائیة، و بما أن المشرع لم یقرر المسؤولیة الجزائیة 

الأضرار التي یلحقها بجارهن فمسؤولیته بذلك تكون مسؤولیة مدنیة ینبغي تأسیسها، إلا للمالك عن

.2أن المسؤولیة عن مضار الجوار تعد مسؤولیة خاصة نظرا لانتفاء عنصر الخطأ فیها

والعلاقة السببیة بین )الفرع الثاني(والضرر )الفرع الأول(من هنا  نقوم بتعریف الخطأ 

).لفرع الثالثا(الضرر والخطأ 

:الفرع الأول

الخطأ

ظهر اتجاه من الفقه یؤول إلى أن مسؤولیة الملاك في نظریة مضار الجوار تقوم على أساس 

.3مسؤولیة حراسة الشيء، و تؤول هذه الفكرة إلى خطأ المفترض افتراضا لا یقبل العكس

یكون أساسا لقیام فالخطأ المنسوب للجوار عند قیام خطأ المالك، یكون خطأ شخصي و 

، ص 2010بھاء بھیج شكري، التأمین من المسؤولیة في النظریة و التطبیق، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، -1
25.

، ص 1994لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي، دار النھضة العربیة، القاھرة، أحمد محمود سعد، استقراء -2
290.

.309، ص 2008ط، دار الجامعة الجدیدة، الأرابطة، .جابر محمد فاروق المیناوي، المسؤولیة الناشئة عن التلوث البیئي، د-3
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.1مسؤولیته عن مضار الجوار غیر المألوفة، ویمكن أن یتعدى إلى الملاك الآخرین

الالتزام و  2إخلال بالتزام بتحقیق نتیجة معینة أوجبها القانون:"یعرف الخطأ أیضا أنه

ببذل عنایة التزامالقانوني الذي یعتبر الإخلال به خطأ في المسؤولیة التقصیریة، فهو دائما 

3.ة و التبصرالیقظو هو أن یصطنع الجار في سلوكه 

إن مسؤولیة المالك عن مضار الجوار تعد مسؤولیة ذات نظرة خاصة، نظرا لأنها تنفي 

على "م .من الق691عنصر الخطأ في محتواها، و هذا ما جاء في الفقرة الأولى من نص المادة 

4."حقه إلى حد یضر بملك الجارالمالك أن لا یتعسف بغلو في استعمال 

:من هنا فإن فكرة الخطأ تبنى على ركنین

.هو الانحراف و التعدي:أحدهما مادي

  .و هو الإدراك: و الآخر معنوي

:الفرع الثاني

الضرر

بأنه الركن الثاني في المسؤولیة المدنیة، و هو كذلك الأذى الذي یصیب "یعرف الضرر 

سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة 5."له ي حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعالشخص ف

6.المتعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو بماله أو حریته أو شرفه أو غیر ذلك

و لا تقوم المسؤولیة المالك إلا إذا وجد ضرر ناتج عن مضار الجوار غیر المألوفة، و 

خلاف المسؤولیة القائمة على مضار الجوار غیر المألوفة، و الضرر هو مقیاس مقدار الضرر ب

7.التي یعتبر فیها الضرر الركن الأول لها تعویضه

.195ر غیر المألوفة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص زرارة عواطف، مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوا-1
و أحكام النقص الصادرة فیھا، )عقدیة، تقصیریة(عبد الوھاب السید عرفة، الوسیط في التعویض المدني عن المسؤولیة المدنیة -2

.77ن، ص .س.دار المطبوعات الجامعیة، مصر، د
.779عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص -3
.المتضمن القانون المدني، معدل و متمم، مرجع سابق75/58أمر رقم 691المادة -4
.211فاضلي إدریس، الوجیز في النظریة العامة للإلتزام، مرجع سابق ص -5
.310سلیمان مرقش، مرجع سابق، ص -6
.140، ص عواطف زرارة، مسؤولیة مالك العقار عن كضار الجوار غیر المألوفة، مرجع سابق-7



الآثار المترتبة عن مضار الجوار غیر المألوفة:الفصل الثاني

36

و الضرر ركن أساسي للمطالبة بالتعویض فإذا لم یكن هناك ضرر فلا یترتب التعویض 

1.مهما كان هناك من خطأ

  :فيیتضح من خلال التعاریف أن للضرر أنواع ثلاثة و المتمثلة 

أو ما أصاب حقا مالیا للدائن 2هو الإخلال بمصلحة ذات قیمة مالیة:الضرر المادي -أولا

كإصابة 

3.الجار بمرض كلفه أموالا لعلاجه من جراء ضرر غیر مألوف

182الذي یعد بالرغم من كل ما أثاره من إشكالات، فقد نصت المادة و  :الضرر المعنوي-ثانیا

یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو :"مج.مكرر من الق

."السمعة

فبینت نص المادة أعلاه أن الضرر هو الأذى الذي یصیب الشخص في الشرف أو السمعة أو 

.لحة مالیة كما هو الحال في الضرر الماديالعاطفة أو الحریة، فهو لا یمس مص

و الأصل فیه أنه یلحق بالمضرور وحده، و لكن في بعض الأحیان قد یرتد :الضرر المرتد-ثالثا

أو ینعكس على أشخاص آخرین یصیبهم شخصیا بوقوع أضرار أخرى مثل الضرر الذي یلحق 

من جراء موت رب الأسرة، و لا یقتصر الضرر المرتد على الأقارب، بل یمشي الأسرةأفراد 

4.أشخاص آخرین هم أجانب على المضرور

.ن.س.زھدي یكن، المسؤولیة المدنیة أو الأعمال المباحة، منشورات المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، د-1
، 2010محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للإلتزامات، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، -2

.82ص 
.285أنور سلطان، مرجع سابقـ، ص -3
.974عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابقن ص -4
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:الفرع الثالث

العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر

لا یستحق التعویض عن الضرر الناشئ عن مضار الجوار إلا إذا ثبتت العلاقة بین 

المألوفة و الضرر، و تقوم على أساس مسؤولیة حراسة الشيء و تؤول هذه مضار الجوار غیر 

.الفكرة إلى خطأ المفترض افتراضا لا یقبل العكس

و العلاقة السببیة هي تلك العلاقة التي تربط بین مضار الجوار غیر المألوفة في المسؤولیة التي 

.نحن بصددها

هي تلك التي تربط بین الضرر و مضار الجوار غیر المألوفة في :تعریف العلاقة السببیة-

المسؤولیة لا یثیر أي إشكال إن وجد لكل ضرر سبب واحد، ذلك ان الأشكال یثار عندما 

.نكون في حالة تعدد الأسباب و تعاقب الأضرار، مما أدى ظهور عدة نظریات

1.سباب و نظریة السبب المنتجیوجد في هذا الشأن نظریة تعادل الأ:تعدد الأسباب: أولا

VON)فون بوري هذه النظریة من وضع الفقیه الألماني :نظریة تعادل الأسباب-01

NURI) و فحواها أن كل العوامل ساهمت و اشتركت في إحداث النتیجة، 1860/1885في الفترة

2.و أن كل سبب كان كافیا لحدوث النتیجة

و یقصد بالسبب المنتج السبب "فون كریس"د الألماني كانت على ی:نظریة السبب المنتج-02

المألوف الذي یحدث الضرر في العادة، و عند تحدید المسؤول لا بد أن نعتمد على السبب المنتج 

أو الفعال و هو السبب القانوني الذي یقف القانون عنده و یجب أن تكون العلاقة السببیة قد نشأت 

3.و یعتبر القانون سببا لهاعن سبب مقنع و لیس عن سبب عارض 

تعاقب الأضرار:ثانیا

قد یؤدي الخطأ أو مضار الجوار غیر المألوفة إلى عدة أضرار أخرى متعاقبة قال الفقیه 

في هذا الصدد بأنه لا یلتزم من ارتكاب الفعل الضار إلا بتعویض الأضرار (Pothier)"بوتییه"

.64، ص 2003، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )أحكامھا مصادرھا(نبیل إبراھیم سعد، الحقوق العینیة الأصلیة -1
.498عطا السید محمد حواس، مرجع سابق، ص -2
.1027عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سبق ذكره، -3
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حیث حددت القانون المدني الجزائريمن 182المباشرة، و قد أخذ المشرع بهذه القاعدة في المادة 

لنا هذه المادة الضرر الذي یستحق عنه التعویض و هو الضرر الذي یكون نتیجة طبیعیة لعدم 

على الوفاء، و بالنسبة للمسؤولیة الناشئة عن مضار الجوار غیر المألوفة و ما دامت أنها تقوم 

العلاقة السببیة و تخفیف عبء إثبات افتراضأساس الضرر دون وجود الخطأ فإنه من الضروري 

العلاقة السببیة خاصة و أن مصادر الجوار غیر المألوفة لا تشكل ضرر حتى تستوجب ضرورة 

1.إسناد هذا الخطأ لذلك الضرر الذي صدر من الشخص

:المطلب الثاني

ن مضار الجوار غیر المألوفةأنواع المسؤولیة الناشئة ع

تبقى المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة حبیسة التفسیر الضیق الذي فرضته على 

المالك بأن لا یتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر بملك الجار، و تعد المسؤولیة عن مضار 

الجوار غیر المألوفة من الموضوعات الهامة في المسؤولیة المدنیة، و یترتب علیها إلتزام الشخص 

في الضرر بالتعویض، و كما سبق أن أشرنا إلى أن المسؤولیة هي الالتزام بإصلاح المتسبب

.الضرر الناتج عن الخطأ الذي ینبغي أن یكون مصدرا مباشرا لذلك الضرر

:و نمیز نوعین من المسؤولیة المدنیة و هما

مسؤولیة التقصیریة التي المسؤولیة العقدیة و التي تترتب عن إخلال المتعاقد بالتزاماته العقدیة، و ال

)الفرع الأول(تناولنا في هذا المطلب المسؤولیة العقدیة .تنشأ عن الإخلال بالتزام قانوني

).الفرع الثالث(وموقف المشرع من هاتین المسؤولیتین )الفرع الثاني(ومسؤولیة التقسیط 

:الفرع الأول

المسؤولیة العقدیة

.العقدیة سنسلط الضوء على تعریف العقدق إلى تعریف المسؤولیةقبل التطر 

.70رة بولواس، مرجع سابق، ص سا -1
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اتفاق بین شخصین أو عدة أشخاص یلتزم من خلاله أحدهم بالقیام بعمل أو :" العقد هو  

1."الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء

توافق إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قانوني معین :"و منهم من عرف العقد مذلك بأنه

یتمثل هذا الأثر في منح أو فعل أو عدم فعل شيء ما، أي أن الإرادتین تتجهان إلى 

2."إنشاء الالتزام أو نقله

یقع على عاتقهم من إذن المسؤولیة العقدیة تقتضي القوة الملزمة للعقد قیام أطرافه بتنفیذ ما 

التزامات، فإن عدل أحد الطرفین عن تنفیذ التزاماته أو تأخر في تنفیذها كان بالإمكان إجباره على 

.ذلك عن طریق تطبیق أحكام المسؤولیة العقدیة

و یترتب على المسؤولیة العقدیة الزام الطرف الذي أخل بالتزاماته التعاقدي بتعویض 

3.دم تنفیذ الالتزامالطرف الآخر المتضرر عن ع

:الفرع الثاني

المسؤولیة التقصیریة

تقوم المسؤولیة التقصیریة بالاستناد إلى فعل شخصي یحدث ضررا بالغیر، و یتصف ذلك 

الفعل بصفة الخطأ و الضرر قد یكون مادیا أو معنویا، إذا یجب أن یلحق الضرر بجسم الشخص 

ة المتسبب في الضرر، و الغایة من إقامة المسؤولیة أو ماله أو سمعته أو شرفه حتى تقوم مسؤولی

.4التقصیریة هي التعویض عن الأضرار التي لحقت بالشخص المضرور

بأنها مخالفة التزام قانوني، مقتضاة ألا یضر الانسان:"5و عرفت المسؤولیة التقصیریة

بغیره، بخطئه أو بتقصیره و هي كذلك نتیجة ارتكاب شخص لفعل مشروع بصفة مباشرة أو بسبب 

.39فاضلي إدریس، الوجیز في النظریة العامة للإلتزام، مرجع سابق، ص-1
.128، ص 2005أحمد فراج حسین، الملكیة و نظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة، -2
.143عواطف، مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة، مرجع سابق، ص زرارة-3
.187عطال سعید حواس، مرجع سابق، ص-4
.185فضیلة إدریسة، الوجیز في النظریة العامة للإلتزام، المرجع السابق، ص-5
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ارتكاب الفعل من طرف شخص أو اشخاص یرتبطون بالذي یتحمل المسؤولیة عن أفعالهم برابطة 

.1شغلالغرابة أو الرعایة أو ال

عن مضار الجوار غیر           موقف المشرع الجزائري من المسؤولیة الناشئة:الفرع الثالث

.المألوفة

طبیعة  مستقلة من غیرها من تعد المسؤولیة الناشئة عن مضارا لجوار غیر مسؤولیة ذات 

ها تحت دائرة  المسؤولیة  المدنیة  بصفة عامة و بما أن ئالصور الأخرى للمسؤولیة، رغم إنطوا

ك عن  الأضرار التي یلحقها بجاره، فمسؤولیته  المشرع  الجزائري لم یقرر المسؤولیة الجزائیة للمال

المسؤولیة عن مضار الجوار تعد مسؤولیة  أنبذلك تكون مسؤولیة منیة  ینبغي تأسیسها إلا 

2.عنصر الخطأ فیهالانتفاءخاصة نظرا 

خطأ شخصي الذي یلحقه الشخص بغیره بناء علىوقد أقام المشرع هذه  المسؤولیة عن الضرر

مباشرة، و الخطأ الشخصي یقوم  عندما یترك الشخص ما كان یجب فعله،  أو عند  منه دصار 

3.فعله لما  كان یجب  الإمساك  عنه وذلك من غیر قصد  لإحداث ضرر

تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد أعفى الشخص المكلف بالرقابة من  المسؤولیة عن أفعال تابعة، 

و أثبت أن الضرر كان لا بد من حدوثه و لو قام بهذا الواجب إذ أثبت أنه قد قام بواجب الرقابة أ

.بما ینبغي من عنایة

، 2009، دار القلم، المغرب، )الإداریة والغیر الإداریةالمصادر (عبد المجید سملالي، المختصر في النظریة العامة للإلتزام، -1
.114ص

.290محمود سعید،  مرجع  سابق،  ص أحمد -2
.500ص  عبد المجید السملالي، مرجع سابق، -3



الآثار المترتبة عن مضار الجوار غیر المألوفة:الفصل الثاني

41

:المطلب الثالث

.تكییف المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة

إن مسألة قیام مسؤولیة المالك عن مضار الجوار غیر المألوفة هي مسألة واضحة لا یمكن 

القانون و الفقه بهذا النوع الخاص من المسؤولیة، و إذا ها، فقد اعترف كل من الاختلاف بشأن

كانت المسؤولیة هي ذلك النظام القانوني الذي بمقتضاه یتحمل الضرر الحاصل لشخص آخر، 

فإن أدق مسألة یمكن أن تثور في هذا المجال هي العثور على الرابطة التي تربط بین الشخص 

.الذي یتحمل المسؤولیة و بین الضرر

الآراء بین من یؤید تلك الأسس و بین من یرفضها، و كان هدف كل نظریة إعطاء وتعددت

1.تكییف صحیح للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة

).الفرع الثاني(التكییف القانوني )الفرع الأول(من هنا تطرقنا إلى التكییف الفقهي 

:الفرع الأول

.التكییف الفقهي

اعترف  الفقه بمسألة قیام مسؤولیة المالك عن مضار الجوار غیر المألوفة، بحیث بینا 

سابقا شروط قیام المسؤولیة و الأثر المترتب علیها و هو حق الجار المتضرر في الحصول على 

.تعویض

مضار الجوار غیر المألوفة في فرنسا هي من عمل القضاء دون و لما كانت مسؤولیة المالك عن

د تشریعي تقوم علیه فقد اختلف الفقهاء الفرنسیون في تحدید الأساس القانوني  الذي توم علیه سن

2.هذه المسؤولیة

عن مضار الجوار ما دامت غیر مالكلرغم اتفاق فقاء القانون و شرائحه على قیام مسؤولیة ا

الرغم من عدم مألوفة، غیر أنه تجدر الإشارة إلى تحدید هذا الأساس في بعض التشریعات على

1.قیام المشرع الفرنسي بذلك

و القیود الواردة علیھا في التشریع الجزائري، جامعة  قالمة،الملتقى الوطني حول الملكیة العقاریة الخاصةزرارة،عواطف -1
.46، ص 2013سبتمبر 26-25یومي 

.702عبد الرزاق احمد السنھوري، مرجع سبق ذكره، ص -2
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و قد یحدث أن یبقى المالك في استعمال ملكه في حدود حقه فلا  یصدر منه تعد على ملك جاره  

كما  لم یقصد الإضرار  أو تقصیر في اتخاذ الاحتیاطات الضروریة لمنع وقوع هذا المضار، 

مع الضرر الذي یلحق به، و مع  ذلك بالغیر أو تحقیق مصلحة غیر مشروعة أو غیر متناسبة

تقوم مسؤولیته، ومن هنا زادت أهمیة الإشكالیة  المتمثلة في تحدید الأساس القانوني الذي تبنى 

علیه هذه المسؤولیة و تستند إلیه و الواقع أن النظریات التي  ظهرت في  شأن تحدید الأساس 

ألوفة هي نظریات كثیرة و متنوعة و مع القانوني السلیم للمسؤولیة عن مضار الجوار غیر الم

2.بنطاق القواعد العامةغیاب السند التشریعي التزم  الفقهاء في ذلك 

فمن الفقهاء من ذهب إلى أن مسؤولیة المالك تقوم على التزام قانوني یتمثل في عدم إلحاق 

الضرر غیر مألوف بالجار و منهم من أسس هذه المسؤولیة على نظریة تحمل التبعیة، ومنهم من 

كما أن هناك من اعتبر الوظیفة الاجتماعیة التي أقامها على نظریة التعسف في استعمال الحق 

بها حق الملكیة و كذا مبدأ التضامن الاجتماعي أساسا لقیام مسؤولیة المالك عن مضار یتسم

الجوار غیر المألوفة، إضافة إلى عدة نظریات أخرى لاقت الاستحسان،  كما عرفت النقد 

3.باعتبارها لا تشكل أساسا سلیما لهذا النوع من المسؤولیة

قیام المسؤولیة على أساس شخصي: أولا

في تأسیس المسؤولیة على الخطأ الشخصي من المالك مع اختلاف في ت الآراء  اختلف

تحدید هذا  الخطأ من أنه یشمل في عدم احترام ملكیة الجار أو إخلال بالتزام قانوني یحرم  على 

ویقصد بالخطأ هنا الخطأ ألتقصیري الذي یتمثل في الإخلال بالالتزام 4.المالك أن یضر بجاره

و هو أن یبذل الشخص في سلوكه الیقظة و التبصر حتى لا یضر بالغیر، 5.عنایةقانوني ببذل 

1- Geneviere viney et patrice jourdain, traité le droit civil, les conditions de la responsabilité,
édition delta , paris, 1998, p 1066.

.702ابق ، ص عبد الرزاق احمد السنھوري، مرجع س-2
.192مضار الجوار غیر المألوفة، مرجع سابق، ص عواطف زرارة، مسؤولیة مالك العقار عن -3
.370، ص 1993، دار  الجامعة الجدیدة، بیروت، ق العینیة الأصلیةتوفیق حسن فرج، الحقو-4
الجوار غیر المألوفة في القانون المدني الأردني لمسؤولیة المالك عن مضار غسان محمد مناور أبو عاشور، الأساس القانوني -5

.6ن ، ص .س.و الفقھ المقارن، مكتبة الجامعة الأردنیة،  مركز الرسائل و الأطروحات ، الأردن، د
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فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب و كان قادرا على التمییز بحیث یدرك أنه قد انحرف كان هذا 

1.الانحراف خطأ یوجب مسؤولیته التقصیریة

:و من بین أهم النظریات التي سوف نتعرض لها في هذا السیاق

نظریة الخطأ الشخصي-1

یرى أصحاب هذا التیار حول إرجاع مسؤولیة عن المضار الجوار غیر المألوفة على أساس 

فكرة الخطأ و الذي هو تجاوز الخاطئ لحدود الحق، ذلك أن مالك الحق لم ینحصر في حدود 

2نشاطه

و یقصد بالخطأ الشخصي الخطأ  الصادر عن الشخص مباشرة، و یشترط  في الخطأ 

.الشخصي توافر التمییز  لدى الشخص الذي صدر عنه الخطأ

فیعد ذلك الخطأ أساسا لقیام وفي مجال علاقات الجوار یصدر الخطأ الشخصي عن المالك،

مسؤولیة المالك عن المضار غیر المألوفة التي یلحقها بغیره من المالكین، فالكثیر من المحاكم 

الجوار غیر المألوفة، ما هو إلا تطبیق للنص تعتبر أن أساس المسؤولیة في حالات مضار

3.العام للمسؤولیة المدنیة

و قد ذهب فریق آخر إلى أن الخطأ الشخصي یتمثل في  الاعتداء المادي على ملك الجار 

كما استعمل فقهاء الشریعة الإسلامیة لفظ "كروزیل ولیات"ومن بین أنصار هذا الرأي الفقهاء 

4.الإضرارو التقصیر و الإهمال و عدم التعدي في وصفهم للخطأ 

إلى أن لهذه النظریة أصل في القانون الروماني كما أخذ بها الفقه "لیات"وقد ذهب الفقیه

الفرنسي القدیم و مع ذلك فإنه یذهب إلى أن المسؤولیة لا تتحقق إلا إذا تجاوز الضرر حدا 

5.معینا من الجسامة أي إذا كان الضرر غیر مألوف

الإسلامي و القوانین المدنیة الوضعیة، الجزء الأول،  منذر الفضل، النظریة العامة للالتزامات دراسة مقارنة بین  الفقھ-1
..345مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان الأردن، ص )مصادر الالتزام(
.80احمد عبد الغال أبو قرین، مرجع سابق، ص -2

3 - Jean carlonnier, les biens et les obligaions, droit civil, t2,, presse universitaire de France, 5èm
édition 1967, p 190.

.314مراد محمود حسن حیدر، مرجع سابق، ص -4
89أبو زید عبد الباقي، مرجع سابق، ص -5
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نظریة الإخلال بالالتزامات الجواریة-2

حسب هذا الاتجاه فإنه یؤسس مسؤولیة المالك على الالتزامات العادیة بین الجیران فهي 

مسؤولیة حملها التضامن الاجتماعي بین الجیران، إذ أن الحیاة في الجماعة تعني التحمل و 

، و بالتالي كل من خل هذا تبادل المضار في حدود عادیة من أجل تحقیق التوازن بین الملاك

1.النظام في العلاقات الجواریة یلزم بالتعویض حتى و لو كان هذا الإخلال قد  نشأ مشروعا

لقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن مسؤولیة المالك نحو جاره عن مضار الجار غیر المألوفة 

ملكه، و قد اتفق مضمونه وجوب مراعاة مصلحة الجیران عند استعمال المالك لتقوم على التزام 

الفقهاء الذین أیدوا هذا الرأي بأن التزامات جواریة معینة بین الملاك المتجاورین، یلتزم بمقتضاها 

كل مالك بأن یستعمل ملكه و ینتفع به كما یشاء و بالطریقة التي تروق  له دون أن یلحق مضارا 

2.غیر مألوفة من الجیران

نظریة الخطأ في حراسة الأشیاء-3

اتجاه من الفقه یؤول إلى أن مسؤولیة الملاك في نظریة  مضار الجوار غیر المألوفة ظهر 

تقوم على أساس مسؤولیة حراسة الشيء و تؤول هذه الفكرة إلى خطأ المفترض افتراضا لا یقبل 

ومضمون هذه النظریة  أن المضایقات الجواریة تنشأ عن مزاولة حق الملكیة أو بعبارة 3.العكس

تنشأ عن استعمال الشيء موضوع هذا الحق، و هو ما یعني أن الجار بصفته حارسا أوضح فإنها

4.له قد یصبح مسؤولا عن الأضرار التي یخلفها  في مواجهة  الغیر من الجیران

فقد أرجع BESSON"5بیسون"و من أهم الفقهاء الفرنسیین الذین اعتمدوا هذه النظریة الفقیه 

غیر المألوفة لفكرة الحراسة، و قد  طبق بیسون نظریته هذه على المسؤولیة عن مضار الجوار 

.88احمد عبد الغال أبو قرین، مرجع سابق، ص -1

2- Marcel Planiol et george ripert, traité pratique de droit civil Français , tome VI, obligations paris,
1930, p 660.

.309جابر محمد فاروق المناوي، مرجع سابق، ص -3
الدراسات العلیا في القانون الخاص، كلیة محمد بقالي، مسؤولیة الجار بین القانون و الشریعة الإسلامیة، مذكرة لنیل دیبلوم -4

.ن.س.العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، الرباط،  د
.64مروان كساب، مرجع سابق، ص -5
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مستغلي المنشآت الصناعیة على وجه الخصوص إذ یفرض علیهم التزامهم بالحراسة أن یتخذوا 

كل الاحتیاطات اللازمة لتفادي الإضرار بالجار ضرر غیر مألوف بالرغم من هذه الاحتیاطات 

إلخ فیتعین علیهم تعویض الجار ....و الغبار أو الدخان كتسرب الغازات و الروائح الكریهة أ

1.علیهم الالتزام بالحراسةالمتضرر وفقا لما یفرضه 

وقد وضع المشرع الجزائري شرطا أساسیا لقیام مسؤولیة حارس الشيء و هو أن تكون القدرة 

ثبت أن غیر أنه أعفى الحارس من هذه المسؤولیة إذ أى الاستعمال و التسییر و الرقابةعل

الضرر حدث بسبب لم یتوقعه، مثل عمل الضحیة أو عمل الغیر أو الحالة الطارئة أو القوة  

.القاهرة

قیام المسؤولیة على أساس  موضوعي:ثانیا

نتیجة التطورات في المجال الصناعي أدى إلى ظهور جملة من الوسائل، و في المقابل 

ازدادت الحاجة إلى المضرورین إلى الحمایة خاصة بعد عجز إثبات الخطأ الأمر الذي أدى 

بعدما كانت المحور الوحید الذي تقوم  علیه .المسؤولیة القائمة على أساس الخطأإلى تزعزع 

ت الضرورة إلى إعادة النظر فیه و علیه اتجه الفقه الحدیث إلى استبعاد المسؤولیة حیث أد

و ذلك على فكرة الخطأ كأساس لهذه المسؤولیة، و من ثم أقامها على أساس الموضوعي 

2.تحمل التبعة أو الضمان الاجتماعي

وتهتم النظریة الموضوعیة بمدى وقوع الضرر أو عدم  وقوعه فالمسؤولیة التي تقوم على 

هذا الأساس هي مسؤولیة موضوعیة تقوم بمجرد وقوع الضرر، و بدون  الأخذ بعین الاعتبار 

فالعبرة في  نیة الفاعل من حیث ارتكابه الخطأ أو عدمه و سواء كان ممیزا أو غیر ممیز، 

3.هي بتحقق الضرر، لأن المهم هو جبر الضرر و تعویض المضرورقیام المسؤولیة

ولقد اختلفت و تعددت النظریات التي ترجع المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة  إلى 

.أساس موضوعي، و سنحاول التعرض  إلى أهم هذه النظریات و أكثرها إثارة للجدل  بین الفقهاء

.135أبو زید عبد الباقي، مرجع سابق،  -1
.51قاسي نسیفة، بلغربي  كریم، مرجع سابق ، ص -2
.503بق، ص غسان محمد مناور أبو عاشور، مرجع سا-3
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نظریة الضرورة-1

إلى تأسیس مسؤولیة المالك في مضار الجوار على "سافاتییه"لفقه الفرنسي أمثالاستند معظم ا

فكرة الضرورة، فالمعروف أن مضایقات الجوار تتسم بالطابع الاجتماعي لابد من تحملها فإذا 

تعدى المالك حد المألوف و أصاب الجار بضرر غیر مألوف وجب  علیه أن یدفع التعویض 

1.الحد المألوف في تحمل الأضرار المألوفةكاملا عن كل  ما یجاوز

غیر أن نظریة الضرورة لها اعتراضات من قبل معظم الفقهاء الحدیث على أساس أن حالة 

ضرر الضرورة ذات مفهوم قانوني محدد،  في كون مسألة تسبیب ضرر للغیر من أجل تفادي 

مسألة لا تنتمي إلى حالة مضار الجوار،  فالجار حینما یمارس حقه الذي ینتج  هي.  منهأكبر 

2.أضرار للجیران لیس معرضا للخطأ المحدق به، حیث أنه لم یفعل سوى ممارسة عادیة لحقه

في حالة التي  یكون الخطأ، و هذا الأخیر یكون متوفر كما قیل أن هذه النظریة تخلط الضرر مع

هو ما یعكس المبدأ القانوني التقلیدي الذي یلزم لظهور المسؤولیة أن یكون فیها غیر مألوف و

3.رابطة سببیة بین الخطأ و الضرر

:نظریة الضمان الاجتماعي-2

تقوم فكرة التضامن الاجتماعي على أن الجوار ضروریة اجتماعیة تستلزم التضامن بین الجیران، 

المضار المألوف و الذي  لا یمكن و یكمن هذا  التضامن من ناحیة أن یتحمل الجار

4.للجیران تجنبها و من جهة أخرى أن یتحمل المالك ما یصیب الجار من مضار غیر مألوفة

الاجتماعي في العلاقات الجوار ممیزا فكرة  التضامن"ستارك"لقد طبق الأستاذ الإطاروفي هذا 

5.بین  المضار المألوفة و التي قال أنه بمثابة مضار عادي و بین مضار غیر مألوف

أما الضرر غیر المألوف  فالشخص یسأل و لو بدون إقامة الخطأ إلى جانب محدثه، إذن القانون 

الضمان الاجتماعي لم تتخذ میز بین هاذین التوزیعین عند النظریة  التضامن تبدو أن نظریة 

.304مروان كساب، مرجع سابق، ص -1
.203عطا سعد محمد حواس، مرجع سابق، ص -2
.306-305مروان كساب، مرجع سابق، ص -3
.99زكي زكي حسین زیدان، مرجع  سابق، ص -4
.200عطا سعد محمد حواس، مرجع سابق، ص -5
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على سبیل القول بأن صاحب الحق  أو  المالك یتحمل سبیلا من الفقه بل كانت موضع انتقاد 

الأضرار غیر المألوفة في حن أن  محدث الضرر  لیس بالضرورة هو المالك، فقد  یكون المقاول  

ماعي بالرغم من و في واقعنا الذي نعیش فیه أن فكرة الضمان الاجت1.أو صاحب المشروع

استیعابها من طرف الفقه، إلا أنها  تتحقق الوظیفة  الاجتماعیة في تنظیم  حق الملكیة بصفة 

2.عامة و بین نطاق الجوار بصفة  خاصة و ذلك  بفرض  القیود على الحق حتى تحقق مغزاها

نظریة تحمل التبعة-3

"رییبر"و"بلانیول"التبعة، ومن بینهم على أساس فكرة تحمل نظریة الجوارهناك جم الفقهاء أقاموا

و علیه فالمالك عندهم قد ألحق بنشاطه  عند ممارسته حق الانتفاع و یحدث  ضررا غیر  مألوف 

بالجار، والمفروض أنه لم یرتكب خطأ و لم یتعسف في استعمال  الحق فینبغي أن یتحمل تبعة 

3.نشاطه في استعماله لحق ملكیته

معیار الخطر المستحدث في مسألة الجوار حیث یجب التعویض عن"جوسران"اعتمد الفقیه 

الضرر الناتج عن ممارسات تثیر الضجیج، حتى و لم یثبت خطأ في جانب المتسبب انطلاقا من 

أن الجار المنتج للضرر یمارس مهنته بصورة طبیعیة ولكنه مساهم في خلق خطر الشاذ فیكون 

.جار الذي لم یساهم في العمل الخطربالتالي المسؤول عن هذا الضرر تجاه ال

وبالرغم من هذه النظریة  لها وجاهتها، إلا أنها لا تصلح كأساس لنظریة الجوار و ذلك  

4.للانتقادات العدیدة التي یمكن توجیهها إلیها

.317جابر محمد فاروق المناوي، مرجع سابق، ص -1
.82فاضلي  ادریس، مرجع سابق، ص -2
.705عبد الرزاق احمد السنھوري، مرجع سابق ، ص -3
عبد العزیز العاصفة، المسؤولیة المدنیة التقصیریة للفعل الضار، نظریة الالتزامات  في ضوء القانون المدني الأردني و -4

.42، ص 2002ن،  .د.دالمقارن، 
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:الفرع الثالث

التكییف القانوني

قید عام یرد على جمیع إن التعسف في استعمال الحق هو نظریة قائمة بحد ذاتها،  وهو 

الحقوق بدون استثناء، و رغم كونه یرد بصفة خاصة على حق الملكیة العقاریة الخاصة التي تعد 

أهم  تطبیقاته، غیر أن التعسف في استعمال الحق لا یصلح لأن أساسا لمسؤولیة المالك عن 

1.لكمضار الجوار غیر المألوفة قد تنجم عن تصرف طبیعي و معتاد صادر من الما

ج في فقرتها الأولى یبدو صریحا و واضحا .م.من القانون691و المشرع من خلال نص المادة 

مكرر من 124لأنه حدد أساس مسؤولیة المالك  على فكرة التعسف، و التي  تضمنتها المادة 

ج و التي تعتبر بأن التعسف هو خطأ تقصیري معیاره الخروج عن سلوك الرجل العادي .م. الق

2.ستعماله لعقاره عیه ألا یسرف في الاستعمال إلى درجة إحداث ضرر غیر مألوف للجیرانعند ا

وهكذا بقیت كفة تحدید الأساس القانوني للمسؤولیة عن  مضار الجوار غیر المألوفة تتأرجح بین 

النظریة الشخصیة التي تحقق مصلحة المالك من جهة، وبین النظریة الموضوعیة التي تحقق  

3.خرى دون جدوىجار المتضرر من جهة أمصلحة ال

وعلیه فإن معیار مضار الجوار غیر المألوفة  هو معیار خاص بحق الملكیة العقاریة 

الخاصة و لابد للقاضي في  تقدیر  و تحدید مضار الجوار غیر المألوفة الرجوع إلى الوقائع 

من عدمه حتى یتسنى له المادیة المعروضة أمامه و یجتهد في تقدیر إن كان الضرر فاحشا 

4.التحقق  من توافر مسؤولیة المالك في مضار الجوار غیر المألوفة

.29ص محمد ولد خصال، مرجع سابق، -1
.244مضار الجوار غیر المألوفة، مرجع سابق، ص عواطف زرارة، مسؤولیة مالك العقار عن -2
.77غسان محمد مناور أبو عاشور، مرجع سابق، ص -3
النظریة العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، دراسة مقارنة في (صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، محمد-4

.87، ص 2010دار الھدى، الجزائر، )القوانین العربیة
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:المبحث الثاني

التعویض عن مضار الجوار غیر المألوفة

یعتبر التعویض من أهم الآثار المترتبة عن المسؤولیة المدنیة  حیث أثار جدلا واسعا في 

الفقه، باعتبار الإشكالات التي یثیرها في مجال الجوار و بالأخص مضار الجوار غیر المألوفة، و 

یقاس التعویض  كقاعدة عامة على أساس مقدار الضرر من لحق بالمضرر، و یشمل الضرر ما 

لمضرور من خسارة و ما فاته  من كسب،  و إذا تحقق الضرر غیر المألوف یستوجب لحق با

تعویض الضرر، إلا أنه لا یصلح وحده كأساس لمساءلة محدث الضرر و إلزامه 

2.و الترمیمالذي له معنى الإصلاح "REPARATION"فمصطلح التعویض 1.بالتعویض

بأنه جبر الضرر  "منه أي أخذ العوض  و آخرون عرفوا التعویض إعتاض) أعواض(وجمع 

بمصطلح الغرامة المالیة و الدیة، و أما في المسؤولیة الجنائیة فیعرف 3"الذي لحق المصاب

عن مضار الجوار غیر المألوفة كمطلب سنتطرق  في هذا  المبحث إلى أساس الالتزام بالتعویض

.غیر المألوف كمطلب ثانيأول، و أنواع التعویض عن الضرر 

:الأولالمطلب 

أساس الالتزام بالتعویض عن مضار الجوار غیر المألوفة

عما یلحقه بجاره من أضرار إذا كانت هذه الأضرار قرر المشرع  الجزائري مسؤولیة المالك 

ونظرا لعدم إمكانیة تقریر أي .غیر مألوفة، ولا تقوم مسؤولیة المالك إذا كانت الأضرار مألوفة

مسؤولیة بدون إسنادها إلى أساس سلیم، كما أجبر المالك على إزالة الضرر دون أن یحدد الأساس 

كما هو معروف في القواعد العامة الذي تقوم علیه مسؤولیة المالك عن تلك المضار، و الالتزام 

4.محله القیام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء

.187عبد الرحمان، الدراسات البحثیة في المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص أحمد شوقي محمد  -1
، 1998كورنو، معجم  المصطلحات القانونیة، ترجمة نضیر قاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر،  بیروت، جیرارد -2

.1957ص 
.15، ص 2001نصیر صبار لفتة، التعویض العیني، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة النھرین،  -3
.301یاسر محمد فاروق المنیاوي، مرجع سابق، ص -4
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:فرع الأولال

الأساس القانوني في الجزائر

إن الأضرار الناجمة عن الجوار لها خصوصیتها التي تمتاز بها عن باقي الأضرار ویعد 

شرط عدم  مألوفیتها سبب تلك الخصوصیة، فالضرر إذا كان غیر مألوف تقوم مسؤولیة المالك 

1.عن الضرر ویقوم حق الجار المضرور في المطالبة بالتعویض

إلى محاولة تأسیس capitant"2"هب أنصار هذا الرأي و في مقدمتهم الفقیه  الفرنسي ذ

التزام قانوني یقع على عاتق المالك المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة على أساس وجود 

في استعماله لحق ملكیته مقتضاه عدم تسبب أضرار للجیران تجاوز المضار العادیة للجوار أثناء 

.ممارسته لحق ملكیته

فالمالك متى تجاوز الحد المألوف في استعمال ملكه و أضر بجیرانه ضرر غیر مألوف كان 

حسب القواعد  العامة للتعویض هو التعویض العیني، مسؤولا عن تعویضهم، و إذا كان الأصل

ما یبدو فإن الأصل في المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة هو التعویض العیني، و هو 

  .ج. م. الق من691المادة بوضوح في الفقرة الثانیة من

جوار غیر المألوفة، نظم المشرع الجزائري العلاقات الجواریة، وأقر مسؤولیة المالك عن مضار ال

ومیز بین المضار غیر المألوفة التي لا یمكن التسامح فیها فأقام مسؤولیة المالك علیها و ألزم 

ار المألوفة التي لا تقیم المسؤولیة  و التي یجب على الجار بتعویضها، وبین المض

ج التي نظمت هذه المسؤولیة و الذي  وضع التزاما .م.من الق691فبوجود نص المادة 3.تحملها

قانونیا  عل عاتق الجار المسؤول بالتعویض، و لا یمكن أن نقول أن أساس التعویض عن هذا 

یقرره القانون، و ما یؤكد ذلك مثلا أساس التعویض عن الذي   الضرر هو الالتزام القانوني

.الضرر هو قیام  المسؤولیة

.264مضار الجوار غیر المألوفة، مرجع سابق، ص عواطف زرارة، مسؤولیة مالك العقار عن -1
2-Capitant(H) , Des obligations de voisinage et spécialement de l’obligation qui pèse sur le
propriétaire de ne causer aucun dommage au voisin, Revue critique, 1900, p 156.

فرع عقود و مسؤولیة، جامعة  -أسماء مكي، المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة، أطروحة لنیل دكتوراه علوم-3
.230،ص 2015/2016الجزائر بن یوسف بن خدة، 
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:الفرع الثاني

الأساس القضائي في الجزائر

ذلك  اهتم القضاء الجزائري بنظریة مضار الجوار غیر المألوفة  و المسؤولة عنها،  فقد كا

الاهتمام  ناتجا عما  یواجهه من نزاعات في هذا المجال یومیا، و هذا الأمر الذي أدى إلى 

ضرورة تعامل رجال القضاء مع هذه المشكلة المهمة و عدم إمكانیة تجنب الخوض فیها،  

فالقضاء الجزائري أسس المسؤولیة عن مضار الجوار إذا  تجاوزت الحد المألوف تارة  على أساس 

1.طأ و تارة على أساس التعسف،  كما أسسها على أساس الضررالخ

عند تأسیسه للأحكام و القرارات مثلا، القرار رقم یستعمل القضاء الجزائري مصطلح التعسف 

من المقرر قانونا أنه على المالك ألا "و الذي تضمن 16/06/1995:الصادر في90943

، حي یتعلق موضوع القرار بالضرر الموجب "الجاریتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر بملك 

:للتعویض في نطاق الجوار وعن مصدره أو السند القانوني، و تتلخص وقائع هذه القضیة

على مستوى المحكمة الابتدائیة:

قام الجار المضرور برفع  دعوى یطلب فیها تعویضه عن الغاز المحروق المنتشر من 

و قد  استجابت له  المحكمة الابتدائیة ذلك الذي دفع مدخنة حمام  جاره المدعى علیه،

.المدعى بالاستئناف

على مستوى المجلس القضائي:

حیث ألزم اف، صنأید مجلس قضاء أم البواقي الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائیة و أ

الجار المستأنف  بتحویل مدخل البنایة بعیدا عن مسكن الجار المضرور الأمر الذي أدى 

2.المدعي علیه بالطعن بالنقضب

قام صاحب الحمام المدعى علیه بالطعن بالنقض بناء على :على مستوى المحكمة العلیا

:وجهان

.55نبیل ابراھیم سعد،  مرجع سابق، ص -1
.101، ص 1995المجلة القضائیة،  العدد الأول، -2
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المتعلق بمخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات، المنصوص علیها في المادة :الوجه الأول-

د والمتمثلة في عدم تحدید تاریخ الجلسة، و لقد أجابت المحكمة العلیا . م.إ.من الق140

بعد المناقشة على أن القرار حدد تاریخ الجلسة و هو نفسه التاریخ الذي تلى فیه المستشار 

1.ریره و لقد رأت المحكمة العلیا رفض هذا الوجه لعدم التأسیسالمقرر لتق

المقسم إلى فرعین و كلاهما یتعلق بانعدام الأساس القانوني، حیث جاء في :الوجه الثاني-

الفرع الأول أن المدعى علیه في الدعوى استوفى جمیع الشروط المتطلبة قانونا، و لقد  

ن النزاع متعلق بتحدید الضرر أما الفرع الثاني فقد  أجابت المحكمة العلیا بعد المناقشة أ

من 691استند المدعى علیه على أن قضاة الاستناد أسسوا  القرار وفقا لأحكام المادة 

ج في  حین أن المدعى علیه لم یتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر بملك .م.الق

.جاره

:المطلب الثاني

أنواع التعویض عن الضرر غیر المألوف

التعویض عن مضار الجوار غیر المألوفة في نوعین أساسیین یتمثلان في التعویض یتمثل

العیني الذي اعتبره البعض أساس التعویض ونوع آخر نقدي یلجأ إلیه كمكمل للنوع الأول و أحیانا 

.مستقل بذاته في حالة تعذر النوع الأول

بصفة خاصة للمسؤولیة الناشئة  عن فالتعویض یعد أثرا لتحقیق المسؤولیة بصفة عامة، و "

، وطبقا للقواعد العامة  فإن المتضرر في نطاق مضار الجوار یحكم  "مضار الجوار غیر المألوفة

و له بالتعویض النقدي الذي  یدفعه المالك المسؤول، و للجار أن یطلب كذلك إزالة هذه  المضار 

الإخلال بالالتزام في الماضي و تنفیذا إزالة هذه المضار تعتبر من قبیل التعویض العیني عن 

.عینیا للالتزام  في المستقبل

.101، صالقضائیة،  مرجع سابقالمجلة-1
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:الفرع الأول

التعویض العیني

الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه  قبل أن یرتكب "العیني بأنهالتنفیذیعرف التعویض

حیث یقابل التعویض العیني في المسؤولیة ".المسؤول الخطأ الذي أدى إلى  وقوع الضرر

1.التقصیریة التنفیذ  العیني في المسؤولیة العقدیة، و الذي یلزم المدین بالوفاء بما  التزم به عینا

،  "الوفاء بالالتزام عینا"أنهء في تعریف التعویض العیني فعرفه السنهوري بوقد  أسهب الفقها

هو الإخلال بالالتزام قانوني من عدم الإضرار بالغیر دون وجه حق فقد یتخذ الإخلال بهذا "أو

و إذا  استحال یلجأ إلى  التعویض 2."الالتزام صورة القیام  بعمل یمكن إزالته  و محو أثره

3.النقدي

فالمالك إذا خل بالتزام  قانوني مضمونه  عدم الإضرار بالغیر أصبح  مسؤولا عن مضار الجوار 

غیر المألوفة، وقد یتخذ الإخلال بهذا الالتزام صورة القیام بعمل  یمكن إزالته و محور  آثاره مثلا 

نه حاز الحكم إقامة المالك  لحائطفي ملكه لیسد على جاره الضوء  و الهواء، هذا  یعتبر تعسفا م

قد قام بإرجاع الحالة إلى ما بهدم  هذا الحائط و تعویض جاره بما أحدثه من ضرر، ویكون بهذا 

كانت علیه، یتخذ التعویض العیني صورا  شتى هدفها إزالة  الضرر بحسب ظروف كل  حالة و 

4.طبقا لما یراه القاضي مناسبا

ارة عن إعادة التوازن الذي اختال بسبب فتبین  من كل التعاریف أن التعویض العیني هو عب

5.الضرر بحیث أنه یعاد إلى ما كان علیه

:أشكال التعویض العیني*

.33محمد ولد  خصال،  مرجع  سابق، ص -1
.966عبد الرزاق احمد السنھوري، مرجع سابق ، ص -2
.84سارة بولقواس،  مرجع سابق،  ص -3
.73، ص نفسھبوقرة فاطمة الزھراء، مرجع -4
.86،  ص نفسھسارة بولقواس،  مرجع -5
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یتخذ  التعویض العیني المادي في مجال  مضار الجوار غیر المألوفة عدة صور بل 

تختلف حسب  الحالة و أهمیتها  فیقدر القاضي طریقة التعویض  حسب الموضوع ومن أهم 

:صوره

هذا النوع من التعویض هو فحوى التعویض العیني وذلك في حالة :زالة مصدر الضررإ-1

:و هناك حالتین1.وقوع الضرر رغم اتخاذ جمیع الاحتیاطات

وقوع الخطأ من المسؤول فیسمح له وفق قواعد المسؤولیة التقصیریة الحكم حالة إثبات *

، مثل إهمال صاحب المصنع بإنهاء النشاط مصدر الضرر علاوة على التعویض النقدي

باتخاذ الإجراءات الاحتیاطیة لمنع حدوث ضرر غیر مألوف بالجار و الغلق یكون  بناء 

.على طلب المضرور

حالة ممارسة  مشروعه للنشاط مثل الحصول على ترخیص إداري للبناء أو مزاولة نشاط *

النقدي فقط باعتباره أنه  ما، فهناك جانب یرى بأنه لا یجوز الحكم بالتعویض العیني إنما 

لم یخطئ و لم یخالف القوانین و جانب آخر یرى  ضرورة المفاضلة بین  أهمیة  المنشأة 

2.و مصلحة  الجیران

:اتخاذ إجراءات معینة  من أجل التخفیف أو منع مضار الجوار غیر المألوفة-2

اتخاذ  تلك التدابیر اللازمة یجوز الحكم باتخاذ تدابیر معینة،  ویتمتع القاضي بالحریة في 

دون رقابة علیه، فیأمر القاضي المسؤول عن الضرر غیر المألوف مثلا  منع الجار من ممارسة 

نشاط معین خلال فترة زمنیة أو یأمر باتخاذ إجراءات تخفف من ذلك  الضرر مثل تركیب مصفاة 

3.للمدخنة تحد من  تسرب  غازات أدت إلى ضرر بالجار

:راء تعدیلات على طریقة استغلال النشاطالأمر بإج-3

هذا الإجراء یجعل الضرر لا یصل إلى حد غیر مألوف فیصبح مألوفا و جائزا تحمله بین 

الجیران، فمجرد تعدیل طریقة الاستعمال من حیث مكانه أو زمانه یكفي برفع الضرر عن 

.86سابق،  ص سارة بولقواس،  مرجع -1
.93-91سارة بولقواس،  مرجع سابق،  ص -2
.63معمري  عبد النور، مرجع سابق، ص -3
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لها في الصباح الباكر أو أو یحدد القاضي مثلا وقت معین لتشغیل آلة  ما كعدم استعما1الجار

.وقت متأخر من اللیل

:الفرع الثاني

التعویض النقدي

فیكون مبلغا من المال لأن كل 2التعویض النقدي هو الأصل في المسؤولیة التقصیریة

فتعد وسیلة باعتبار أن النقود وسیلة للتبادل 3ضرر سواء كان مادیا أو معنویا یمكن تقویمه نقدا،

فیدفع  مبلغا من النقود لصالح الجار المضرور ضررا غیر مألوف و یلجأ إلیه في حالة 4.للتقویم

بعبارة أخرى إذا تعذر إزالة الأضرار الفاحشة فإن السبیل لجبر الضرر هو 5.تعذر التعویض العیني

.اللجوء إلى جبره عن طریق النقود أي هنا هو التعویض النقدي

واع التعویض بمقابل الذي هو عبارة عن مبلغ من النقود یعتبر التعویض النقدي نوعا من أن

یلتزم المدین بالوفاء به عوضا عن عدم تنفیذه عن ما التزم به، و حالة التعویض عن مضار 

الجوار غیر المألوفة هي حالة استثنائیة من حالات التعویض، غیر انه في أغلب الأحیان لا یحكم 

6.ویض العیني ممكنا للجار المضرورالقاضي بالتعویض بمقابل إذا كان التع

:یلجأ القاضي إلى التعویض بمقابل في الحالتین التالیتین

تتمثل في تعذر  الحكم بالتعویض العیني بسبب قیود تمنع إزالة الضرر، وتتمثل في :الحالة الأولى

المتنازعة كحالة إزالة الأضرار الناجمة عن مصالح اقتصادیة و اجتماعیة للأنشطة  الجواریة

.مصنع یشكو منه الجیران

فالهدف من  الدعوى المرفوعة بشأن تعویض الضرر غیر المألوف للجوار :أما الحالة الثانیة

مضایقات  حصلت في الماضي مما یعني أن التعویض العیني أصبح مستحیلا لأنه  في هذه 

.90عواطف زرارة، التزامات الجوار في القانون المدني، مرجع سابق، ص -1
.86، ص 08كاظم محمد الحداد، التعویض في المسؤولیة التقصیریة، مجلة الكوفة، العدد -2
.72مرجع سابق، ص عواطف زرارة،-3
.86رائد كاظم الحداد، مرجع سابق، ص -4
82عواطف زرارة، المرجع نفسھ، ص -5
.452عبد الرحمان علي حمزة، مرجع سابق، ص -6
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ر غیر موجود و بالتالي تصبح الدعوى الرامیة إلى إزالته بدون الحالة غالبا ما یكون  مصدر الضر 

ج كان موقف المشرع الجزائري واضحا .م.من الق691وجه، و من خلال الفقرة الثانیة من المادة 

حین أقر التعویض بمقابل، و جعل له ضوابط تساعد في تمدید قیمة  التعویض النقدي  فالقاعدة 

یض جعلها المشرع  فیما لحق المضرور من خسارة و ما فاته  من العامة في تمدید قیمة  التعو 

1.ج.م.من الق182كسب حسب نص المادة 

أشكال التعویض النقدي*

یعین القاضي طریقة التعویض تبعا "ج التي نصها.م.ق 132/01من خلال نص المادة 

لمدین بأن یقدم مرتبا و یجوز في هاتین الحالتین إلزام اإیرادایكون  أنللظروف، و یصح 

فمن خلال نص المادة یتبین أن التعویض النقدي عن مضار الجوار غیر المألوفة یتخذ "تأمینا

:الأشكال التالیة

مبلغ من النقود یدفع مرة واحدة-1

هذا النوع من التعویض هو الأغلب في العادة و في هذه الصور المبلغ المالي یعطى دفعة 

المعنویة و  و غالبا ما یحكم بهذا النوع في مجال الأضرار المادیةواحدة بعد أن یحكم به القاضي

كأن یسبب جار لجاره ضررا غیر مألوف مثل غازات سامة منبعثة من مصنع مجاور أدى إلى 

132/1أمراض تنفسیة بأفراد الأسرة مما انجر عنه ضرر معنوي و هذا باستقصاء نص المادة 

2.ج السالفة الذكر.م.ق

نقود یدفع على أقساطمبلغ من ال-2

یختلف هذا النوع عن النوع  الأول في أن المبلغ یدفع على أقساط یحدد مددها و عددها 

و القاضي له السلطة التقدیریة في الخیار دون أن یكون مقیدا 3ویستقر التعویض بدفع آخر قسط،

.بطلب المضرور و یلجأ إلیه غالبا في حالة الضرر الجسماني

عواطف زرارة،  عدم التعسف  في استعمال الحق في الملكیة العقاریة الخاصة في النظام القانوني الجزائري، مرجع سابق، -1
.79ص 

.65معمري  عبد النور، مرجع سابق، ص -2
.1094عبد الرزاق احمد السنھوري، مرجع سابق، ص -3
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إیراد مرتب-3

هذا النوع من التعویض یكون على شكل مرتب یدفعه المسؤول عن طریق أقساط كذلك، 

یحدد مددها لكن لا یعرف عددها، لأن الإیراد یدفع ما دام صاحبه على قید الحیاة، و لا ینقطع إلا 

1.، و یحكم القاضي بتعویض مقسط إذا رأى أن هذه الطریقة مناسبة للتعویضبموته

:المطلب الثالث

تقدیر التعویض عن الضرر غیر المألوف

یثور عند تقدیر القاضي لمقدار التعویض عن مضار الجوار غیر المألوفة عقبة في غایة 

الأهمیة، و هي وقت تقدیر التعویض عن مضار الجوار غیر المألوفة، و لأجل استفتاء الحق 

ء المسؤولیة، فالمتعارف الواجب التوجه إلى القضاة لأجل الحصول على حكم التعویض، فهو جزا

علیه أن التعویض یجب تقدیره و لأجل هذا تثار إشكالات عدة، إلا أنه في مجال مضار الجوار 

غیر المألوفة باعتبارها تدخل ضمن نطاق المسؤولیة التقصیریة، فالتعویض القضائي هو السبیل 

2.الوحید لتقدیر التعویض عن مضار الجوار غیر المألوفة

الضرر المتوقع فإنه یمكن أن نتصور الاتفاق على التعویض، كاستئذان المالك لجاره أما في حالة 

قبل إجراء عملیات حفر و ترمیم على أرضه الملاصقة لأرض جاره، ویتم الاتفاق على دفع 

تعویض محدد القیمة في حال ترتب أضرار غیر مألوفة عن تلك الأشغال، بحیث یكون المالك 

عن تعویض الجار المتضرر عما لحقه من أضرار غیر مألوفة، وقد المسؤول في هذه الحالة

اعتبر الفقهاء الشرط الجزائي تقدیرا جزافیا للتعویض، و الشرط الجزائي بهذا المعنى لا یفید في 

زامه قد سبب ضررا أصاب استبعاد الضرر، إلا أنه یقیم قرینة قانونیة على  أن إخلال المدین بالت

3.الدائن

.1094عبد الرزاق احمد السنھوري، مرجع سابق، ص -1
.66معمري  عبد النور، مرجع سابق، ص -2
)الحدیثة المدنیة، الجزائیة والإداریة، دراسة مقارنةمیدان، معیار الإجتھادات(جاد یوسف خلیل، موضوع الجوار غیر المألوفة-3

.48، ص2006دار العدالة  للطبعة والنشر والتوزیع، بیروت، 
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:الأول الفرع

معیار تقدیر التعویض القانوني

من القانون 182القانون معاییر عامة لتحدید قیمة التعویض حسب نص المادة وضع

اعتبر 1غیر أن الفقه..."ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب"...المدني الجزائري 

مشرع من وضعه مساعدة هذا المعیار الأخیر معیارا لتحدید التعویض القضائي لأن غایة ال

.القاضي في تحدید قیمة التعویض

فالتعویض یكون قانونیا حیث یحدد القانون قیمته، والقانون غالبا ما یحدد التعویض في 

بالالتزام في حالة تعویض المترتب عن مضار الجوار غیر المألوفة حالة التأخیر عن الوفاء 

وأشار فقط إلى التعویض الذي یحكم به القاضي إعترف المشرع بأحقیة الجار المضرور بتعویض، 

...من القانون المدني الجزائري691في نص المادة  یجوز له أن یطلب إزاله هذا المضار إذا "

تجاوزت الحد المألوف، وعلى القاضي أن یراعى في ذلك العرف، وطبیعة العقارات وموقع كل 

والقانون في بعض الحالات حدد طرق ".بالنسبة إلى الآخرین والغرض الذي خصصت لهمنها

دفع التعویض، فقد یتم التعویض بشكل مبلغ مالي واحد أو على أقصاة متساویة وذلك في حالة 

استعمال حق المرور، بشرط أن تتناسب تلك الأقصاة مع الضرر الناجم من استعمال الممر، 

المدني الجزائري لم یحدد قیمة التعویض عن مضار الجوار غیر المألوفة فقد ویتبین أن القانون 

أحال هذه المهمة إلى القضاء وذلك لكثرة المضار، والتي تنتهي غالبا إلى القضاء من أجل 

2تسویتها كما أنه یصعب تحدید التعویض قبل حدوث الضرر

النظریة العام والإلتزامات، أحكام الالتزامات، دراسة مقارنة في (محمد صبري سعدي، الوضع في شرح القانون المدني، -1
.93، ص2010، دار الھدى، الجزائر، )القوانین العربیة

.94محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص-2
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:الفرع الثاني

التعویض القضائي

القضائي بوجه عام، إذا لم یكن محددا بالقانون، وباتفاق المتعاقدان یتم تقدیر التعویض 

فیكون من حق المحكمة الموضوع تقدیره في كل حالة بذاتها، وحسب ظروفها وملابساتها، بحیث 

یقرر القاضي قیمة التعویض بالنظر إلى حجم الضرر، ویرعى بذلك ما أصیب المضرور من 

المذكورة سابقا الاعتباراتاضي في تقدیر التعویض إلى خسارة وما فاته من ربح ویستند الق

.1والقاضي یحكم بالتعویض بناءا على طلب المدعي وهو الجار المضرور

والأصل في تقدیر التعویض أن یتولاه القاضي إلا إذا اتفق الطرفین على أن یتولاه عن 

طریق الشرط الجزائي أو إذا تولى المشرع نفسه، القاضي عند تقدریه للتعویض یقدر على أساس 

.2د مقدار الضرر الذي أصابهیتحدید ظروف هذه التي تدخل في تحدذاتي لا موضوعي، 

.50مروان كساب، مرجع سابق، ص-1
.105بلقواس سارة، مرجع سابق، ص -2
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  ةــخاتم

یختلف مفهوم الجوار بحسب الأساس المعتمد لذلك المفهوم، إذ یمكن تحدید مفهومه 

بحسب الأموال أو بحسب الأشخاص، و یصعب تحدد مفهوم دقیق للجوار كما یصعب تحدید 

بالمجاورة البعیدة أو القریبة، و بغض النظر عن شخص الجار نطاقه، غیر أن الجوار یتحقق 

موضوع الأضرار في نطاق الجوار أصبح من ف .سواء كان مالكا أو حائزا شاغرا للعقار

الموضوعات التي تأخذ طابعا هاما وقتنا الحاضر بحیث أصبحت أضرار الجوار لا تقتصر 

وإنما تصل إلى الإضرار بعناصر .على تلك التي تصیب أشخاص الجیران وأموالهم الخاصة

.البیئة الطبیعیة التي تحیط بالجوار

ما فیه من جبر لضرر یكتسي أهمیة كبیرة لالتعویض عن مضار الجوار غیر المألوفة 

أو حمایة حق الجار بالخصوص و المجتمع بصفة عامة، و بعد دراسة جمیع الجوانب المتعلقة 

و المتمثلة فیما على أهمها إضافة إلى المقترحاتبهذا الموضوع، توصلت إلى نتائج و ركزت

:یلي

:النتائج

من أجل تحدید مفهوم نظریة مضار الجوار غیر المألوفة، قمت ببیان آلیات تطبیق هذه 

.النظریة، من خلال تحدید شروطها و خصائصها

د من نظم المشرع الجزائري علاقات الجوار بأحكام، حیث تناول القیود القانونیة التي تح

.استعمال المالك لحقه، و الذي لا یجب ألا یترتب علیه ضرر غیر مألوف

إن المسؤولیة الناشئة عن مضار الجوار غیر المـألوفة هي مسؤولیة مدنیة و لیست 

جزائیة، و تقوم المسؤولیة عن تلك المضار یتوافر الأركان الثلاثة الواجبة في المسؤولیة المدنیة 

هي الخطأ و الضرر و العلاقة السببیة بینهما، إضافة إلى شرط جوهري و هو عدم مألوفیة و    

.الضرر
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إن تحدید أساس المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة هو مسألة هامة أثارت جدلا 

كبیرا بین الفقهاء الذین انقسموا أساسا على فریقین، أولهما یبني المسؤولیة علة أساس شخصي 

.ها على أساس موضوعيو ثانی

التعسف في استعمال الحق یعد قیدا عاما یرد على جمیع الحقوق، كما یرد بصفة خاصة یعد

على حق الملكیة العقاریة الخاصة، كما أن المالك قد یتعسف في استعمال ملكه دون أن یحدث 

.ضررا غیر مألوفا بجاره

:الإقتراحات

على المشرع أن یواكب التطور الذي عرفته نظریة مضار الجوار غیر المألوفة و ینبغي-

التي لم تعد مجرد نزاعات روتینیة یومیة عابرة بین الملاك المتجاورین، تنتهي بالوسائل 

.الودیة، بل أصبحت خطرا یهدد البیئة

القانون ینبغي توسیع دارة قیود حق الملكیة لصالح الجیران و ذلك من خلال قواعد -

المدني، و یجب إعادة النظر في القیود القانونیة الواردة في القانون المدني و التي لم 

تعد كافیة لتغطیة تلك المضار، بل یجب خلق قواعد حدیثة تتجاوب مع الأضرار 

.الحدیثة التي یعرفها الجوار و التي لم تكن موجودة من قبل

.على الإشكالیة المطروحة في هذه المذكرةو في الأخیر أتمنى أنني وفقت في الإجابة 
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